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في و  متخلفة،ل سواء كانت متقدمة أو يعتبر النمو الاقتصادي من الأهداف التي تسعى إليها كل الدو 
هذا السياق تعمل الجزائر على تحقيق معدل نمو اقتصادي مقبول يضمن تراكم رؤوس الأموال مما يسمح 

 الاجتماعي.و  الرقي الاقتصاديو  رفع مستوى الازدهارو  عجلة التنمية الشاملةبدفع 

بدءا بالنهج  والسياسات التنمويةالمنشود انتهجت الجزائر العديد من الاستراتيجيات  ولتحقيق الهدف
راط سياسة الاقتصاد الموجه وصولا إلى الانفتاح الاقتصادي مع بداية التسعينات من خلال الانخو  الاشتراكي

الجدولة وفقا لبرنامج صندوق و  الاتفاقيات سواء تعلق الأمر بإصلاحات إعادة الهيكلةو  العديد من البرامجفي 
كذا مساعي الانضمام إلى المنظمة و  النقد الدولي أو الاتفاقيات المبرمة في إطار الشراكة الاورومتوسطية

 العامية للتجارة. 

لقطاع التجارة الخارجية  والتحرير التجاري سياسة الانفتاح  والاستراتيجيات تأتيالآليات  وضمن هذه
تحقيق مستولى مقبول لعملية التنمية و  ذلك قصد دفعه للمساهمة في رفع معدل النمو الاقتصاديو  في الجزائر

 الشاملة.

بعيدة عن هذا الهدف المنشود بسبب تبقى الجزائر  والإجراءات المتخذةالمبذولة  ورغم الجهود
، كالزراعةلى النفط كمورد اقتصادي وحيد في ظل ضعف مساهمة بقية القطاعات الاقتصادية اعتمادها ع
عن الاستثمارات  واستهلاكية بعيداالعائدات النفطية لقطاعات هامشية  وكذا ذهاب، والخدماتالصناعة 

 التالية: رح الإشكاليةالدراسة نقوم بط ولمعالجة موضوعالمنتجة المدرة للقيمة، 

 الانفتاح التجاري خارج المحروقات على النمو الاقتصادي في الجزائر؟ هو أثر ما -

 لها: إجابةيتوجب البحث عن  تساؤلات فرعيةهذا التساؤل عدة  ويتفرع عن

 هي أهم السياسات التجارية المنتهجة؟ ماو  ما المقصود بالتجارة الخارجية -
 هي العوامل المؤثرة فيه؟ مفهوم النمو الاقتصادي وما علاقته بالمفاهيم الأخرى، ثم ما ما -
 هي انعكاسات الانفتاح التجاري في الجزائر على النمو الاقتصادي؟ ما -

 التالية: الفرضية الرئيسيةعلى التساؤلات السابقة تم وضع  الإجابةو  ولدراسة الموضوع

 للنمو الاقتصادي. الأساسيةائز يعتبر الانفتاح التجاري من الرك -
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 الفرضية الرئيسية:

 التحرير التجاري من العوامل الرئيسية لرفع معدل النمو الاقتصادي.و  يعتبر الانفتاح -
فرضيات عدة  إلىتم تجزئة الفرضية الرئيسة  الإشكاليةالتدرج في معالجة عناصر و  و لتبسيط الدراسة

 المتمثلة في:و  جزئية
 الانفتاح إلى زيادة مساهمة في الاقتصاد.و  التحريرياسة تؤدي س 
 التجاري  والتحرير معدل النمو الاقتصادي بسياسة الانفتاح يتأثر. 
 ر سلبي على معدل النمو الاقتصادي نتيجة أثالتجاري في الجزائر  التحريرو  الانفتاح يترتب عن

 استيراد منتجات استهلاكية. إلىغير منتجة للموارد المالية وجهت أغلبها و استنزاف قطاعات هامشية 
 :الموضوع أهمية

اثر تحرير التجارة الخارجية على النمو  إبراز إلىبالغة في كونه يسعى  أهميةيكتسي موضوع الدراسة 
 الاقتصادي في الجزائر.

 : اختيار الموضوع أسباب
 هو موضوعي المتمثلة في:  وما  منها ما هو ذاتي أسبابهناك 
  التجارة الخارجيةمحاولة التعرف على. 
  الجرائر النمو الاقتصادي فيالتعرف على. 
  بالموضوع.قلة الدراسات التي اهتمت 
 عدم تناول هذا الموضوع بكثرة من قبل الباحثين 

 :صعوبات الدراسة
 فيما يلي: إيجازها يمكنوالتي  لا يخلو أي جهد عملي من الصعوبات

 الحصول عليه.صعوبة و  الموضوع حولوالإحصائيات  نقص المعطيات 
 والإحصاء للإعلامالوطني  )الديوانأخرى  إلىمؤسسة  منوالإحصائيات  تضارب المعطيات ،

 (.البحثومراكز الوزارات،
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 : منهج الدراسة

 الوصفيوالمنهج  نستخدم في هذه الدراسة المنهج التاريخي أعلاه الإشكالبجوانب  الإحاطةمن اجل 
مختلف و  تحليل الجداولو  ،الاقتصاديوالنمو  التحليلي لمعرفة كل المفاهيم المتعلقة بالتجارة الخارجية

 التجارية. الإحصاءات

الدراسة التي اعتمدنا عليها في هذا البحث فقد تمثلت في الكتب باللغة العربية  أدواتفيما يخص  أما
 مواقع الانترنت.و  مجالات علميةو  ملتقياتو  جامعية أطروحات أورسائل  إلى بالإضافة

 هيكل الدراسة:

مقدمة عامة جاءت  إلىالنتائج المنتظرة من هذه الدراسة وتحليلها تم تقسيمها  إلىمن أجل الوصول 
مباحث ومطالب،  إلىووضع الفرضيات...، وثلاثة فصول مقسمة  الإشكاليةفيها التفاصيل السابقة من طرح 

 وبعض التوصيات والاقتراحات. إليهاوخاتمة توضح أهم النتائج المتوصل 

النظري والفكري للتجارة الخارجية حيث تناولنا فيه ثلاث مباحث، المبحث  الإطاربعنوان  الأول: جاءالفصل 
سياسة التجارية أنواعها البعنوان  الثاني جاءالأول بعنوان ماهية التجارة الخارجية وأهم نظرياتها، المبحث 

 وأدواتها، أما المبحث الثالث جاء بعنوان التجارة الخارجية في ظل قيام المنظمة العالمية للتجارة.

الفصل الثاني: جاء بعنوان التأصيل النظري للنمو الاقتصادي، حيث تناولنا فيه ثلاث مباحث، المبحث الأول 
المبحث الثالث  أماي جاء بعنوان نظريات النمو الاقتصادي، بعنوان ماهية النمو الاقتصادي، المبحث الثان

 جاء بعنوان علاقة التجارة الخارجية بالنمو الاقتصادي.

الفصل الثالث: جاء بعنوان تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وانعكاسها على النمو الاقتصادي الجزائري، 
المبحث  أمان واقع التجارة الخارجية الجزائرية، حيث تناولنا فيه ثلاث مباحث، المبحث الأول جاء بعنوا

الثاني جاء بعنوان النمو الاقتصادي في الجزائر وعلاقته بالتجارة الخارجية، المبحث الثالث جاء بعنوان النمو 
 الاقتصادي في ظل التحرير التجاري. 

 

 



  

 

 

  

الأولالفصل   



 الفصل الأول:                           الإطار الفكري والنظري للتجارة الخارجية
 

 
2 

 تمهيد الفصل :
طبق و  تحديدا منذ أن عرف الإنتاجو  تشكل التجارة الخارجية أبرز اهتمامات الإنسان منذ القدم، 

المستوى تعمق التخصص زادت أهمية التبادل على و  مع تقدم المجتمعاتو  التخصص في تقسيم العمل
الدولي، فالحقيقة التي تؤكدها التجارة الخارجية كل يوم هي أن دول العالم لا تستطيع أن تعيش منعزلة 

لفترة طويلة من الزمن فهي بحاجة إلى و  عن غيرها متبعة في هذا الانعزال سياسة الاكتفاء بصورة شاملة
  من لالل المبادلات التجارية لا يمكن القيام بهذه المهمة إلاو  سوق لتصريف الفائض من إنتاجها

 و في مناقشتنا لموضوع التجارة الخارجية قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثالث مباحث كما يلي: 
 المبحث الأول: ماهية التجارة الخارجية و أهم نظريتها 
 المبحث الثاني: السياسة التجارية، أنواعها، وأدواتها 

 قيام المنظمة العالمية للتجارة  المبحث الثالث: التجارة الخارجية في ظل
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 أهم نظرياتها و  ماهية التجارة الخارجية: المبحث الأول
 : تمهيد
تستقل باقتصادها  فال يمكن لدولة واحدة انالعالم،  دولتعتمد عليها ي ركيزة التبادل التجار  يعد 
مهما التلفت النظم السياسية،  عن غيرها، وهكذا لا يمكن لهذه البلدان أن تعيش في معزل دولالعن بقية 

 ومهما كانت درجة التفاوت 
أهم الاهتمام بالتعرف على ماهيتها و  أولا إلى توجهناأهميتها في وقتنا الحاضر  نظرا لتزايدو  

 النظريات المتعلقة بها 

 مفهوم التجارة الخارجية :المطلب الأول
الخارجية حصيلة توسع عمليات التبادل الاقتصادي في المجتمعع البشعري، التعي نتجعت  التجارةتعتبر 

ميلقععة أو قائمععة علععى منطقععة  السععوق ، بحيععث لععم تعععد التبععادل الاقتصععادي الجيرافععيعععن اتسععاع رقعععة سععوق 
جيرافية واحدة، تضم مجتمعاً وتكويناً سياسياً واحداً، بل اتسعت لتتم المبادلات السعلعية والخدميعة فيهعا بعين 

ياسية مختلفة، وعلى ذلك فإن للتجعارة الدوليعة طبيععة لابعة بهعا، تختلع  أقاليم ذات مقومات اجتماعية وس
 الداللية في الدولة الواحدة  التجارةعن طبيعة 

 :مفهوم التجارة الخارجية* 
باعتباره أهم محددات النمو ع اهمية هذا القطة فقد تزايدت أ المعلومات والاتصالات الدولي نظملتطور نتيجة

 تعددت الصيغولقد،تحقيق الرفاهية للشعوب لبلوغ المستويات التقنية من التنمية الاقتصاديةو  الاقتصادي
 :عريف التجارة الخارجية نذكر منهاالمختلفة لت

عملية انتقال السلع والخدمات بين الدول والتي تنظم من لالل مجموعة ": نها* عرفت التجارة الخارجية بأ
من السياسات والقوانين والأنظمة التي تعقد بين الدول وتعتبر التجارة الدولية من علم الاقتصاد الجزئي 

 1" كونها تهتم بالوحدات الجزئية مثل التصدير والاستيراد وما الى ذلك
فراد الأانتقال السلع و في  ثلةفي بورها الثالثة المتملتجارية الدولية المعامالت ا :تعرف أيضا بأنهاو 
 2 فراد يقيمون في وحدات سياسية مختلفةأ بين أشالأموال التي تن رؤوسو 

                                                           
  8، ص2015، دار اليازوري للنشر والتوزيع، الأردن، عمان، التجارة الخارجيةعطاء الله الزبون، 1
  12،ص2000، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، التجارة الخارجيةرشاد العصار والرون، 2

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=9247&vid=34
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=8047&vid=34
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بحيث يشتمل  ما التعريف الأشمل هو أنها تمثل: "حركات السلع والخدمات بين الدول المختلفة* أ
   الحركات الدولية لرؤوس الأموال"

أحد  بأنها التجارة الخارجية كما تعرف: " إلا ان التعريف الأقرب إلى دراسة النظرية الاقتصادية هو* 
 1عبر الحدود السياسية للدولة "  التجارية فروع علم الاقتصاد الذي يهتم بدراسة الصفقات

 :تمثل فيت التي تشملها التجارة الخارجيةالصفقات التجارية و 
  والنص  المصنعة المواد الأوليةو  والإنتاجيةكالسلع الاستهالكية  ،تبادل السلع الملموسة -1
 الخدمات المصرفية نقل والتأمين و لدمات الل الخدمات كالخدمات السياحية و تباد -2
الاستثمارات و المعامالت المالية الدولية المتعلقة بالقروضرؤوس الأموال و  ةحركتبادل الأموال وتضم  -3

 الأجنبية 
عنابر الانتاج المختلفة المتمثلة في انتقال الايدي العاملة من بلد إلى آلر سواء باستقطاب تبادل  -4

 2الكفاءات أو بالهجرة الالتيارية بحثا عن عمل بأجر مرتفع 
يؤديها بصفة نهائية المقيمون ليير الخدمات التي بالسلع و  تتعلقهي العمليات التي :مفهوم الصادرات -1

و أدين دالل الحدود الإقليمية للبلدبيض النظر عن غير المقيمين أن كانوا متواجالمقيمين في البلد 
طن، الأمر الخدمات المنتجة دالل الو فاقا أجنبيا على السلع و بصيية ألرى تمثل الصادرات اتو لارجها، 

 نفاق الكلي حيث بزيادة الصادرات يحصل المصدرون على اجور إضافية تدفعهمالذي يؤدي إلى تيار الإ
 3 تحدث طبقا لأثر مضاع  زيادات متالحقة في الدلل الوطني إلى زيادة إنفاقهم،هذه الزيادة

الخدمات التي يؤديها بصفة نهائية عبر التي تتعلق بالسلع و  عملياتهي تلك ال:. مفهوم الواردات2
الإقليمية للبلد أو حدود المقيمين للمقيمين في البلد بيض النظر عن المقيمين ان كانوا متواجدين دالل ال

ا ببر تسر تعتوالخدمات المنتجة في الخارج و بصيية ألرى تمثل الواردات اتفاقا محليا على السلعلارجه و 
لذا تصن  ضمن عوامل التسرب حيث يؤدي الاستيراد إلى سحب جزء من القوة الإنفاق الكلي و ي ف

                                                           
، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة اقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داوود والرون، 1

  14، ص2002الأولى،
، 2002، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأولى، لتجارة الخارجيةموسى سعيد المطر والرون، ا 2

  14-13ص ص
 3 40، ص1999دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، الأردن،  يجي،، الادارة الدولية مدخل استراتسعد اليالب ياسين
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النفاق في الدلل  تيارع  من االذي يضإنفاقه على السلع والخدمات الأجنبية الأمر الشرائية الوطنية و 
 1 يده قوة في الخارجز يو 

 ميزاتهامو  التجارة الخارجيةقيام أسباب : المطلب الثاني
ظهرت التجارة الخارجية منذ العصور التاريخية الأولى وكانت الثورة الصناعية التي حدثت في منتص  

الى ضرورة الحصول على المواد الأولية الالزمة القرن الثامن عشر بمثابة البداية الحقيقية لها حيث أدت 
 للصناع من الدول الالرى وضرورة تصريف المنتجات تامة الصنع في الأسواق الخارجية 

 :أهميتهاو  أسباب قيام التجارة الخارجية. 1
 2:ة فيالتجارة الخارجي تتمثل أسباب قيام

لابة التي تمتلك ما و  الدول دافعا للتجارةيعد تفاوت تكاليف الإنتاج بين : اختلاف تكاليف الإنتاج*
الإنتاج الواسع يؤدي إلى تخفيض متوسط التكلفة الكلية للوحدة ، هذايسمى باقتصاديات الحجم الكبير

بالتالي ترتفع لديها تكاليف الإنتاج مما يعطي و المنتجة مقارنة مع دولة ألرى تنتج بكميات ليست وفيرة
 نتاج مقارنة بالدولة الثانية الدولة الأولى ميزة نسبية في الإ

ذلك فرادها و على نفسها كليا في إشباع حاجات أ الدول لا تستطيع أي دولة أن تعتمد: التخصص الدولي*
لذلك يجب على كل دولة أن اين في توزيع الثروات الطبيعية والمكنسة بين دول العالم و بسبب التب

ليف اإمكانياتها الاقتصادية أن تنتجها بتكوظروفها و ، ايتتخصص في إنتاج بعض السلع التي تؤهلها طبيع
  بكفاءة عاليةو قلأ

هذا نظرا لعدم التوزيع المتكافئ ا كليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي و * لاتستطيع أي دولة أن تعتمد على نفسه
 لعنابر الإنتاج بين الدول المختلفة 

القهوة فيجب أن و تصلح لزراعة الموز بعض المناطق ذات المناخ الموسمي ف :اختلاف ظروف الإنتاج*
لنفط اتتورد المنتجات الألرى التي لا تقوم بإنتاجها كذا النوع من المنتجات الزراعية و تتخصص في ه

  الذي يتوفر في الدول ذات المناخ الصحراوي مثل دول الخليج
تأثر تتزداد أهمية هذا العامل مع زيادة الدلل الفردي في الدولة حيث و  :واقالأذاختلاف الميول و *

  الثقافيةو ، الخلفيات الدينية التطور العلمي: الأذواق بعوامل مختلفة

                                                           
  103، ص2008، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، الأردن، التسويق الدوليمحمود الشيخ، 1
  17_16، مرجع سبق ذكره، ص صاقتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داوود وآلرون، 2
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 :يلي فماالتجارة الخارجية  ةوتكون أهمي 
وتقسيم زيادة الانتاج المتحقق من لالل ما يمكن أن يتيح التبادل الدولي من قدرات أكبر للتخصص * 

العمل الدولي وبالاستناد الى المزايا النسبية والمطلقة وهو ما يساهم في زيادة الانتاج والدلل اعتمادا على 
 السوق المحلية اضافة الى السوق الدولية 

في ظل حرية التجارة نتجين وتالقي حصول احتكار للسوق،تتيح التجارة الخارجية المنافسة بين الم* 
 1الأمر الذي يقود الى توفير السلع بأسعار أقل ونوعية أفضل الخارجية، وهو 

 الدولية:التجارة  مميزات.2
ن ن الدول، وربما تكون المبادلات بيالتجارة الخارجية بأنها عملية تبادلية للسلع والخدمات بي تمتاز-1
 تحقيق الهدف الاقتصادي، أو ربما بهدف السيطرة على الأسواق الخارجية  إلىالتي تسعى ل الدو 
وتسخر مواردها في  طاقتهاتتقوم التجارة الخارجية على التخصص في الانتاج، بحيث تبذل كل دولة  -2

 دون غيرها من الدول  بتميزانتاجها وتوريدها للدول الألرى  انتاج السلعة التي تستطيع
التسويق الدولي، وهذا يتطلب أسواقا لارجية كبيرة حتى تتمكن  إلىالانتقال  الخارجيةتتطلب التجارة  -3

وقد  الدولية من تحقيق أهدافها ومن هنا تبدأ عمليات التنافس التجاري الدولي في السيطرة على الأسواق
لمستهدفة من حيث الوسائل الدعائية والاعالمية والقرب من الأسواق اتتفاوت الدول في هذا المجال، 

 لدى تلك الدول  الإنتاجميز وت
ضمن منظومة حدود القانون التجاري الدولي بهدف تنظيم التجارة الخارجية فقد  تعمل التجارة الخارجية -4

وضعت عبر العقود الماضية العديد من الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تعزز كمية وحجم التجارة 
خدمات بين الدول، كما ان هناك اتفاقيات ثنائية أو تحالفات اقليمية الخارجية وتنظم انتقال السلع وال

 تجارية تبنى على المصالح الاقتصادية المتبادلة والتي تنظم لتحقيق تلك الياية 
ي حددت عن تالأسعار الدولية المعلومة للسلع المتبادلة بين الدول وال ىعل تعتمد التجارة الخارجية -5

تم على تسعير السلع والخدمات من قبل قانون العرض والسياسات الدولية، فقد يوالطلب طريق العرض 
 والطلب مما يعمل على احداث توازن في الكميات المعروضة والكميات المطلوبة 

                                                           
، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، كليالاقتصاد ال حسن لل ،فليح 1

  354،ص2007
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تعتبر التجارة الخارجية مؤشرا من مؤشرات التقدم الاقتصادي الوطني والرفاهية لأي بلد من البلدان  -6
تمتع بتجارة لارجية كبيرة وانفتاح على الدول كلما كانت قادرة على النهوض بمستوى فكلما كانت الدولة ت

المعيشة لدى مواطنيها وعملت على توفير وسائل التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لديها، ناهيك 
 1الدولة عن ارتفاع معدلات الدلل القومي، وانخفاض البطالة، الى غير ذلك من المؤشرات الايجابية لدى 

 نظريات التجارة الخارجية:لثالمطلب الثا
قادهم في تحليل نظرية التجارة الدولية تعتبر النظرية الكالسيكية نقطة البداية : . النظريات الكلاسيكية1

رأوا أن ية التجارة بين الدول المختلفة و دعم فكرة حر حرية العمل و  ى دعمعلاعتقادهم بقدرة قوى السوق 
 2العرض الكلي يحفظ التوازن بين الطلب الكلي و  السوق 

سباب قيام التجارة إن أول اقتصادي كالسيكي حاول تفسير أ: "لأدم سميث"نظرية التكاليف المطلقة * 
الذي  "ثروة الأمم"في كتابه المعروف  "دم سميثآ"الم الاقتصادي الشهير الخارجية بين الدول هو الع

نتاجية بين ليف الإافي نيويورك حيث استخدم سميث مفهوم العزف المطلق في التك 1776بدر عام 
  ببح يعرف بالميزة المطلقةالدول أو ما أ
إذ قسم ائ  ظتوضيحا جديدا لمفهوم التجارة الخارجية من حيث الو  "دم سميتآ"قد أعطى و  

 3 لى ثالث وظائ وظائ  التجارة الخارجية إ
أن كل ذلك انطالقا من نتاج في البداية و كمنفذ لفائض الإتعتبر التجارة الخارجية : الوظيفة الأولى* 

ما  ئضلة فامبادللإنسان إلى التعامل مع اليير و  الطبيعي هذا راجع الى الميلتطور مرتبط بتقسيم العمل و 
ة بالمعنى ة التجارة الخارجين تقسيم العمل مرتبط بحجم السوق، فوظيفإضافة إلى ألديه مع ما يفتقده، 

ل واسع لتصريف ايجاد مجإالتيلب على ضيق السوق المحلي و  يهدم سميث الذي تهدف إليه نظرية آ
 الانتاج الزائد عن حاجة الاستهالك المحلي  

إن التجارة الخارجية وسيلة لتكثيف عملية تقسيم العمل بحيث تسمح عملية التبادل ": الوظيفة الثانية* 
عمل مما يؤدي الى رفع المنتوج كبر للالذي بدوره يسمح بتقسيم أ، و للدولة بتوسيع رقعة السوق  التجاري 

                                                           

 1 22-20، ص ص2015، مرجع سبق ذكره،التجارة الخارجيةعطا الله الزبون، 
الأولى، ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة العلاقات الاقتصادية الدوليةبسام الحجار، 2

  22، ض2003
-136، ص ص2010، مطبعة العشري، مصر، الطبعة الأولى، نظريات وسياسات التجارة الدوليةمحمد بفوت قابل، 3

137  
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ن التجارة في نظر الكالسيكيين يجب ألك ثروة الأمة ولذلك فان بالتالي زيادة الدلل فتزداد بذو  نوي الس
بذلك تكون ا و تكون مرة كل قيد حتى تتمكن كل دولة من التخصص فيما وهبته لها الطبيعة من مزاي

دم سميث يرى أن تقسيم العمل هو البؤرة التي تتركز عليها نظريته سواء في للتجارة الخارجية أثر أكبر فآ
  التجارة الخارجية أو حتى الداللية باعتباره منهج اقتصادي بحيح

نتاجية بين ذي يحدد فيه الفرق في التكاليف الإهو الة و ليف المطلقانون التكاحدد ق: الوظيفة الثالثة*
كان هذا في نطاق ائ  سواء ظالو سسه وكذا الالتصابات و أل كما تحدد مزايا تقسيم العمل و الدو 

  و في المحيط الدوليالمشروع الواحد أ
 جية وعلى مجموعة من الفرضيات في تحديد مفاهيم جديدة للتجارة الخار  "دم سميثآ"قد اعتمد و  
 1في : تتمثل
ون ائها التجاريقل مما يستطيع شركو مجموعة من السلع بكلفة حقيقية أواحدة أن كل دولة تنتج سلعة أ -
  ضلأفع بميزة مطلقة تنتاج السلعة التي تتمل دولة ستكسب أكثر إذا تخصصت في إيترتب عنه أن كو 
عمل الكلفة الحقيقية تقاس بمقدار وقت العمل الالزم لإنتاج السلعة وفقا لنظرية القيمة المبنية على ال أن -
  ل بعضها البعض وفقا لساعات العمل المستخدمة في انتاجهابادن السلعة ستبناء عنه فإو 
عن التكاليف ر بل تعميعني أن تكلفة العنتاج و في الإجي الوحيد المستخدم نتاالعمل هو العنصر الإ -

 الإجمالية 
ل مالقيمة المبنية على العمكانية تطبيق نظرية بين الدول مما يعني عدم إل معنصر الع بعوبة انتقال -

  الدول بيندلات التبادل السلعي افي تحديد مع
 2:مجموعة من الحقائق حول النظريةيمكن أن نستخلص من لالل ما تقدم  تقييم النظرية: 

دها على اعتمهذا لافي التجارة الداللية و رية هي امتداد لنظ ةفي التجارة الخارجي "ثسميدم آ"نظرية * 
لى ضافة إال دالل الدولة الواحدة إنتاج بين الدول كما هو الحبقدرة انتقال عنابر الإ مةالقائس نفس الأس
  الداللية على توسيع دائرة التعامل في السوق  نييقدرة التجار 

ليست النسبية فيكفي أن يكون هناك التالف في على النفقات المطلقة و  النظريةركز سميث في * ي
  تحقيق النفع المتبادلالتجارة الخارجية بينهما و  لقيامالنفقات بين دولتين 

                                                           
   34، صذكره  مرجع سبق اقتصاديات التجارة الخارجية،حسام علي داوود والرون، 1
 .142-141ص ص،ه ذكر  مرجع سبقنظريات وسياسات التجارة الدولية، محمد بفوت قابل،  2
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لثروة من لالل زيادة التراكم حد موارد االتجارة الخارجية هو زيادة كمية أوهري لقيام جثر اليعتبر أن الأ* 
  تحرير التجارة الخارجيةلي والقدرة الإنتاجية و ماسالرأ
الخارجية ساسي لقيام التجارة لدولة كشرط أمنتجات التي تصدرها النسبة للاضرورة توفر ميزة مطلقة ب* 
 مقومات تمكنها من إنتاج سلع بكفاءة أكثر ى أن يتوفر لدى الدولة إمكانات و إل
ذا ام التجارة الخارجية بين دولتين إلا أن نظرية الميزة المطلقة لا تستطيع تفسير قيذلك إورغم كل * 

لاعتماد على نظرية الميزة الدولة الألرى لذا لا يمكن انتاج جميع السلع على داهما بميزة من إتمتعت أح
  التجارة بين الدول قيامر المطلقة لتفسي
القانونية أمام حركة عنصر العمل السياسية و  وائقب العبسبمكانية تنقل الدول لفرضية سابقة * عدم إ

ستخدم في إنتاجها يعني أن لع بها لنسبة العمل المالدولي للسدل التبادل التجاري و تعبر عن عدم مساواة مع
  أو تجاهله فسيرهلر لقيام التجارة بين الدول لم تستطع النظرية تهناك تفسير آ

 "ديفيد ريكاردو"جاء الاقتصادي الانجليزي  19 عفي القرن ال: "لدافيد ريكاردو"نظرية النفقات النسبية * 
ين ما من جانب التبا: أمفهومها بطريقتينالتي يمكن تحديد ة سماها نظرية النفقات النسبية و بنظرية جديد

نتاج المطلقة لنفس السلعة بين دولتين أو من سبة بين النفقات الإلى فكرة النالجيرافي أي تعريفها استنادا إ
  لالل فكرة النسبية بين نفقات الانتاج المطلقة لسلعتين في المبادلة دالل الدولة الواحدة

ت نظرية ءالنظرية كرد على نظريته المتعلقة بالتكاليف المطلقة" جاوقد انتقد ريكاردو سميث في هذه  -
نتاج طرق إو بعض الدول أساليبو  1817سنة "د السياسي والضرائب مبادى الاقتصا"ريكاردو في كتابه 

  مما يجعلها عاجزة عن بناء مشاريع لالستفادة من وفرة في التكاليف تقليدية
ة المتبادلتين بميز حدى الدولتين لقيام التجارة الخارجية أن تتمتع إ الضرورةنه ليس بريكاردو أ كما أوضح -

ين عن تلعسحدى الذلك لتفوق الميزة المطلقة في إو  مع ذلك تتم التجارة بينهماو  مطلقة متوفرة في السلعتين
من كثر نسبية في إنتاجها أ بالتالي ستنتجه كل دولة للتخصص في إنتاج السلعة التي تتمتع بميزةو  الألرى 

 1 الدولة الألرى 
ن الأردن ولبنان تنتجان سلعتين أقمشة نه هناك دولتيهو أقد أوضح ذلك في مقال عددي و و  

 فكانت النتائج في الجدول التالي :ية أغذو 
 

                                                           
 .23، صذكره ، مرجع سبقالتجارة الخارجيةموسى سعيد المطر والرون، 1
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 النفقات النسبية المقدرة بساعات العمل : ( 1جدول رقم ) 
 وحدة الأغذية وحدة الأقمشة الدول
 120 100 الأردن
 80 90 لبنان

 .33موسى سعيد المطر واخرون، التجارة الخارجية، مرجع سبق ذكرة، ص: المصدر

ال نتاج كإميزة مطلقة على الأردن في بن تتمتع لدالبا( يتضح لنا أن  1من لالل الجدول )  
حدى هاتين السلعتين خصص في إنتاج إنه من مصلحتها أن تتذلك فإ معالسلعتين لكن بالتالف النسب و 

لتبادل قيامافي  سهذا الالتالف في النفقة النسبية هو الأسو  تاج السلعة الألرى إنتحصص الأردن في تو 
باتباع فكرة التباين الجيرافي أو السلعي نجد أن تكلفة إنتاج الأغذية بالنسبة لتكلفة التجاري بين الدولتين و 

 1الأقمشة تاج إن
  النفقة المطلقة لانتاج الأغذية في لبنان
 النفقة لانتاجالمطلقة فيالأغذية الأردن

80
90 =  =0 88 

بالتالي نتاج الأقمشة و مقارنة بنفقة إ88 0بمعنى أن نفقة انتاج وحدة واحدة من الأغنية تتم بنسبة  
نتاج منه فمن مصلحة لبنان أن تتخصص في إو تكون هذه النفقة النسبية في لبنان أقل منها في الأردن 

هكذا تتخصص شة لنفس السبب و الأردن تتخصص في إنتاج الأقمكبر و ة أيبميزة نسبالأغنية لأنها تتمتع 
ها في الأردن وبالتالي فالأساس تقل من نفقالأقمشة رغم أن النفقة المطلقة لإنتاج هذه السلعة أتاج في إن

  في النفقة النسبية لا في المطلقة
 :فرضيات النظرية

   والاقراض الشراءلبيع و اية كدين الوحدات الاقتصاالتجارة الخارجية سلسلة من العالقات ب* 
  ر ربحبكهو الأساس الذي يحكم سعي الدول لتحقيق أتوفر شروط المنافسة الكاملة * 
تاج دالل الدولة لا بين سهولة انتقال عنابر الإنين التجارتين عكس ما قاله سميث و وجود التالفات ب* 

 الدول 
لى التخصص في منتوج توجه فيه لعنابر الانتاج بحيث تعمل الدولة علة التشييل الكامل اراض حافت* 

 كل إمكاناتها  
 خ لى عوامل المناأرجعت السبب إالسلعة بين الدول و مكانية التالف مستوى الإنتاج لنفس افتراض إ* 

                                                           
  34، صذكره  ، مرجع سبقالتجارة الخارجيةموسى سعيد المطر والرون، 1



 الفصل الأول:                           الإطار الفكري والنظري للتجارة الخارجية
 

 
11 

 اعتمدت على العمل كمقياس لقيمة السلعة بدلا عن النقود *
 كمية النقود والمستوى العام للأسعار  توازن ميزان المدفوعات اليا عن طريق*

 تقييم النظرية:
تعتبر نظرية الميزة النسبية اتجاها بحيحا حسب نظر الاقتصاديين في التجارة الخارجية وهي  -

 لطوة فعالة للأمام 
 للجانب النقدي كما انهلإهمالهانتقد في هذه النقطة  أنهلإيصالفكرتهإلاعلى التبسيط  اعتماده -

 افترض استحالة انتقال عوامل الانتاج بين الدول لارجيا 
 في سلعتين فقط وهذا مخال  للواقع و التبادل يتم بين دولتين فقط  فرضيتهانانتقد في  -
افترض ان وحدة واحدة من السلعة  حيث ان ديفيد ريكاردو الى سعر التبادل بين السلع ضلم يتعر  -

 تبادل بوحدات من السلعة الثانية 
ريكاردو الانتاج بوحدات العمل في حين ان التكاليف تشمل في الواقع عنابر الرى اضافة يقدر  -

الا أن بعض الاقتصاديين يرون ان هذا النقص لا يؤثر على بحة النتائج المتوبل  الى العمل
 1 إليها

 :"لجون ستيوارت ميل"نظرية القيم الدولية 
لتاسع عشر اتجاهان أساسيان، وجد في القرن احول مسألة التجارة الخارجية والسياسة التجارية 

ميل  جارة على سبيل المثال جون ستيوارتدافع عن الحماية واتجاه الر دافع عن حرية الت اتجاه
بنسبة التبادل في  عالقتهفي المقارنة النسبية دور كبير في تحليل قانون  كان له ( الذي1807-1873)

 منتجات الدولة الألرى  المتبادل من جانب كل دولة على طلبالتجارة الدولية وفي ابراز اهمية ال
اعتبر ان فربة ريكاردو القائلة بأن شروط التبادل بين الدول تتم على أساس وحدة من سلعة 
معينة مقابل وحدة من سلعة ألرى، هي فرضية غير أساسية بالنسبة الى نظرية النفقات النسبية 

ذلك فان ريكاردو بحسب ميل لم يدلنا على  إلى بالإضافة عدم بحتها في بعض الأحوال بالإضافةإلى
 طريقة تحديد قيمة كل من السلعتين المتبادلتين، فكيف تتحدد قيمة السلعة المستوردة؟

                                                           

 1 37-36، ص ص  هذكر  سبقمرجع  ، التجارة الخارجية،موسى سعيد المطر والرون 



 الفصل الأول:                           الإطار الفكري والنظري للتجارة الخارجية
 

 
12 

 وبحسب ستيوارت ميل تحدد قيمة السلعة المصدرة على أساس نفقة انتاجها، ولكن كيف تتحدد
قيمة السلعة المستورد؟ تتوق  نسبة التبادل من جانب كل دولة على منتجات الدولة الالرى للطلب 

 المتبادل للدولتين 
ل ان نقول مقدما بأي ونظرا لتدالل بعض العوامل في تحديد الطلب المتبادل بين الدولتين فمن المستحي

كون محصورة فيما بين النفقات التبادل سوف تتطيع القول بأن نسبة تبادل السلعتين، ولكننا نسنسبة سيتم 
النسبية في كل من الدولتين، ويكون معدل التبادل الذي يحقق التوازن في التجارة الدولية هو ذلك المعدل 

 الذي يجعل قيمة بادرات وواردات كل دولة متساوية 
 1 تتخذ الشكلالتي و  لب الدولييسميها معاملة الطو  نون في بييةميل هذا القا ويضع ستيوارت

80
90  =

80
  PB * QB =PA * QAأو            90

  ( تمثل السلعتان التي يتم تبادلهما بين دولتين B) و ( A) :حيث 
-P السعر مثلت  
-Qتعبير عن الكمية التي يتم تبادلها من كل سلعة 

بين  ساس عكس النسبةالتبادل بين السلعتين تحدد على أ ن نسبةبأ معادلةيتضح من هذه الو  
لمستوردة كلما كانت على لى السلعة ادولة المعنية كلما اشتدت حاجتها إعلى أن ال يترتبسعريهما و 

  دة التصديرعكبر من سلعته الماستعداد أن تقدم كمية أ
دولية على لعة يتساءل عن الكسب الذي تعود به التجارة الستيوارت ميل قيمة الس دن حدبعد أ 

نتاج التخصص الذي يؤدي الى وجود فائض إن هذا الكسب يتحقق من يعتبر أالدول المشاركة فيها و 
العكس قل و نصيب الدولة المعنية في التبادل أن فإ يتبادل الدولي من المعدل المحلل الدرب معتكلما اقو 

  بحيح
لكن و  ،شأن نظرية النفقات النسبيةبذلك و ة في بعض جوانبها إلى النقد ة القيم الدوليتعرضت نظري 

لة تتعلق بالكسب الذي ينتج عن احتمال توسيع أهم الانتقادات التي وجهت إليها هو عدم إجابتها على مسأ
 2 الخسارة الناشئة عن احتمال تطبيقهاو  التجارة الدولية

 

                                                           
  53، صذكرهمحمد بفوت قابل، نظريات وسياسات التجارة الدولية، مرجع سبق 1
  30-2، ص صذكره، مرجع سبق العلاقات الاقتصادية الدوليةبسام الحجار، 2
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 ة النيوكلاسيكية :النظري. 2
فان البالد يكون لها ميزة نسبية في انتاج السلع  "هكشر وأولين"طبقا لنظرية : "ولينأو  هكشر"* نظرية 

التي تتميز بكثافة استخدام عنابر الانتاج التي تكون متوفرة لديها بكثرة نسبيا هذه غالبا ما تسمى نظرية 
نسب عوامل الانتاج للميزة النسبية، حيث أنها تفترض أن جميع البالد لها نفس دوال الانتاج الذي يعني 

ن لدمات عنابر الانتاج سينتج نواتج متساوية في جميع البالد ولكن العرض النسبي م ي أن قدر متساو 
 1 ومن ثم الأسعار النسبية لعوامل الانتاج تختل  بين البالد ،لعوامل الانتاج

 : النظرية ةفرضي 
 : يما يلالنظرية الكالسيكية  اتمن أهم فرضي 

في  المبذولكمية العمل بقائل أن قيمة السلع تتحدد الفرض التقليديين بن دثيالمحر اولين و شهكيلتزم لا -
  انتاجها

بالنسبة  جتاننتاج السلعة الواحدة بالنسبة للمنتجين دالل البلد الواحد فدالة الإإن التكنولوجيا المتاحة لإ-
  ولاقد تكون نفسها بين البلدان أو  دةلأي سلعة واح

 نقل السلع المختلفة تتعاون من حيث كثافة استخدامها لعنابر الإنتاج مع عدم وجود نفقات  إن-
 المستهلكين ثابتة بحيث لن يترتب على التجارة الخارجية أي تيير في هذه الأذواق التي لا إن أذواق-

 المطلقة  تسوده المنافسة المراض وجود عافتتختل  كثيرا بين هذه الدول و 
  توزيع الدلل معطى ومعروف في البلدان المختلفةنمط إن-
  وجود دولتان فقط في التبادل ووجود سلعتين فقط يتم التبادل بينهما-
حث في أسباب قيام التجارة الخارجية في المنتجات البب اذوهعنابر الإنتاج على التنقل دوليا  عدم قدرة-
 :فروض أساسية هياعتمد أساسا على  "هكشر أولين"امة من لالل الفروض السابقة نجد أن الت

 وال ن دهذان الشرطان ثابتان كما ألإنتاج و كذا الشروط الفنية لات الإنتاج و مدى توافر كمي
لا العامل المتعلق بمدى الوفرة ثلة لذلك لم يبق من هذه العوامل إذواق المستهلكين متماتفضيالت أ

                                                           
، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، الاسكندرية، مصر، الاقتصاد الدولي للتجارة الخارجية والتمويلكامل بكري، 1

  46، ص2001
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لقيام ر مفسالمزايا النسبية باعتبارها العامل الت عنابر الإنتاج كمصدر لالتالف االنسبية لكمي
 1ل  التجارة الخارجية بين الدو 

لعة التي تستخدم هذا ستح الناجي سوف تالإنتالدولة ذات الوفرة النسبية في العنصر  فإنليرا أو 
نتاجها العنصر الانتاجي نستورد السلعة التي تستخدم في إو صدير هذه السلعة تتقوم بالعنصر المتوفر و 
بين الدول  الإنتاجو الوفرة النسبية لعنابر الندرة ألى عامل يرجع هذا الالتالف إنسبيا و غير المتوفر 

  المختلفة
 النظرية:تقييم 

حيانا مما يؤدي إلى تعارض هو أمر بعب التحقيق أاملة و من هذه النظرية توفر العمالة الك *تفترض
   هذه النظرية نتائج
اج في بلد دون ألر مما يؤثر على أسعار رية يؤدي إلى توطن الإنتإهمال نفقات النقل في هذه النظ* 

 السلع 
ها نة إنهذا يعني أن الدولة إذا انتجت كمية كبيرة من سلعة معيلذ بعين الاعتبار دور الطلب، و لم تأ

لعنابر ذا باعتبار عدم إمكانية التصدير للمنتوج الأكثر استخداما تستهلكها بالكامل بينما لا يصدق ه
  المتوفر بها الإنتاج
سة مما يعني عدم فعالية البحوث والتطوير لسلعة الواحدة لطة متجانفتراض أن دوال الإنتاج لا* 
 التقدم التكنولوجي عدمو 
عنابر الإنتاج على التنقل بين  قدرةتحليل التجارة الخارجية بناء على غياب و  عدم القدرة على تفسير* 
 2 الدول

 : لغز ليونتيف
ولين في التجارة قية لالتبار مدى بحة نظرية هكشر أيف من المحاولات التطبييعد لير ليونت 
فإنه إذا  "ولينأ و شرهك"نطالقا من نموذج اف 1953في  "يفليونت"قتصادي الأمريكي قام بها الاالدولية و 

 ا نتوقع أن نصر العمل فإننلكن قدرة نسبية في عس مال و كان أحد البلدان يتمتع بوفرة نسبية في عنصر رأ

                                                           

 1 46، صذكره، مرجع سبق قتصاديات التجارة الخارجيةحسام علي داوود والرون، ا
الدار المصرية اللبنانية، الطبعة الأولى، ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، سامي عفيفي حاتم

،155، ص2005 2 
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مخرجات بجدول مدلالت و  "ليونتيف"ان استع دلقو  ،ه كثيفة العملوارداتو س المال كثيفة رأا اتهتكون بادر 
ات لواردات التقدير كميالأمريكية المنافسة للى الصناعات إ الذي لجأ فيه 1947تصاد الأمريكي لسنة الاق
استخدام المناظرة في بلد الأبل  العمل الالزمة لإنتاج مجموعة معينة من الواردات بدلا منس المال و رأ

إذا قام بحساب فقطلا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نة لأن مثل هذا الجدول غير متاح إلمقار كأساس ل
  السلع البديلة الوارداتقدره مليون دولار من الصادرات و  مل الالزمة لإنتاج ماالعكميات رأس المال و 

ن هذه النسب كانت قد أظهرت هذه الحسابات أس المال إلى العمل و منها استخرج نصيب رأو 
هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية تصدر و ، بديلة للواردات منها في الصادراتعلى في السلع الأ 

 ن الاقتصاد الأمريكي يتميزفي ضوء الاعتقاد الشائع بألمال و س اتستورد سلع كثيفة رأالعمل و كثيفة سلع
ن هذه النتيجة شكلت نصر العمل فإفي ع نسبيةبندرة رأس المال مقارنة بباقي الدول و  في عنصر وفرة ب

 ليزا 
ن إنتاجية العامل : إالليز بقوله ف نفسه أن يفسر هذاليونتيحاول و  نالاقتصادييأثار هذا الليز جدلا بين 

رغم من أن السكان العاملين في بالمنه فإنتاجية العامل في أي مكان آلر و دل ثالثة أمثال االأمريكي تع
أن يكون  ىس المال إلا أن نوعية العامل تؤدي إليبدون قليلين عدديا بالنسبة إلى ربيد رأأمريكا قد 
  يرا نسبياال كبالعرض الفع

العمل لإنتاج ما قدره مليون دولار من الصادرات وبدائل مستلزمات رأس المال و : ( 2 جدول رقم )
  الواردات الأمريكية

 بدائل الواردات الصادرات 
 339 091 3 780 550 2 1948رأس المال ) أسعار 
 180 182 العمل ) رجل / سنة (

 184 18 015 14 نسبة رأس المال إلى العمل
 .56، ص1995الاقتصاد الدولي، مؤسسة شباب الجامعة، مصر، الطبعالأولى،المصدر: كامل بكري، 

 : نتيفحل لغز ليو 
للصناعات الأمريكية المنافسة  الرأسماليةليونتيف على أساس أن الكثافة  يانتقد الاقتصاد 

ما إن كانت السلع المستوردة في أمريكا كثيفة  ن يرى للمقارنةفقد كان من الواجب عليه أالواردات لا تصلح 
  س المال أو كثيفة العمل في البلد الأبلي لهارأ
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بعض السلع  نهذا مستحيل لأبين الدول و  ةج متمثلاتفرض ليونتيف في أن دوال الن انتقدكما  
 1 س المال في بلد ما لكن كثيفة العمل في بلد آلرتكون كثيفة رأ

 : التكنولوجية( )المدرسة النظريات الحديثة. 3
تكون من بين أهم ، بل قد ر في الوقت الحالي أحد عنابر الإنتاج الرئيسيةإن التكنولوجيا تعتب

يتها لارتفاع مستوى إنتاجء لعنابر الإنتاج الألرى و هذه العنابر لأنها هي التي تتضمن الاستخدام الك 
عبر  أدى، حيث أن التطور التكنولوجي ، رأس المالالعمل ،المتمثلة في الموارد الطبيعية بما فيها الأرضو 

الزمن إلى زيادة درجة الانتفاع من هذه العنابر بدرجة كبيرة من لالل زيادة الإنتاج المتحقق جراء 
  سريعو  استخدامها عن طريق زيادة إنتاجيتها بشكل واسع

 :يما يلويبرز في النماذج التكنولوجية في تفسير التجارة الخارجية  
حيث تم  1967رش هيو  1961فيرنون عام تابات كل منظهر هذا النموذج في ك: نموذج دورة المنتج
إذ الزمن  تييراتها عبرجل تحليل التجارة الخارجية و التي تقوم عليها هذه النماذج من أتوضيح الديناميكية 

ن توفر عنصر العمل حيث أ ى التي تحدد الميزة النسبيةن هناك مجموعة من العوامل أو القو يرى فيرنون أ
نتاج في دورتها على الدول التي تتمتع لل سوف يؤدي الى اقتصار عملية الإدمستوى التفاع الماهر مع ار 

 2أما هيرش فإنه يستند إلى :هي الدول الأكثر تقدما السمات و  بهذه
 ورةعبر الدج نتاالتيير في استخدام عوامل الاج و ئاتالتركيز على دالة الن  
  عن دورة المنتج نموذجهس المال البشري في ين رأهيرش بتضمقام  
  الجديد تجلإمكانية تقديم المنلم يقدم أي نموذج محدد  
 ستثماراتوجيه الاتكأساسليسللتجارة و  كأساسم نموذج قد  

ر فضل في تقديمه إلى الاقتصادي بوزنالذي يعود ال النموذجيستند هذا : نموذج الفجوة التكنولوجية *
لدول المتقدمة   يقوم هذا النموذج على أساس أن الالتالف في مستويات التطور التكنولوجي بين احيث 

  ر على هيكل التجارة الخارجية في الوقت الحاضرمية يؤثناالدول الو 

                                                           
  57-56 صمؤسسة شباب الجامعة، كامل بكري، الاقتصاد الدولي، 1
 ص ،2007، جدار للكتاب العالمي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، الأردن، الاقتصاد الكلي حسن لل ، فليح2
84  
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من لالل التطورات الحديثة في التجارة بروز بعض  ظحيال :نظرية التنوع في التجارة الخارجية* 
 1: يتمثل بعضها فيفيها و لواضحة الظواهر ا

 التطور الواسع في المبادلات التجارية الخارجية وبالذات عند مقارنتها بحجم الإنتاج الدولي  
 ة على الحصة الأكبر من حجم التجارة الدولية على حساب انخفاض دمسيطرة الدول المتق

  حصةالدول النامية من هذه التجارة
الذي حاولت هذه النظرية تفسيره إن ما سبق يؤدي إلى بروز التنوع كسبب لقيام التجارة الخارجية  

ها تختل  ن الأنواع التي تنتجها منواحد لأتستوردها في آن نة تنتج السلعة و يشمل هذا في أن دول معيو 
لتوفر مجموعة  نتيجةإنما تطلب ن السلع لا تطلب لذاتها و لذلك يرى لانكسر أعن تلك التي تستوردها و 
اللون، : حث المستهلك عنها في السلع التي يطلبها لتحقيق أغراض مختلفة مثلمن الخصائص التي يب

 الخ     دة فيها بالنسبة للمادة اليذائيةالحجم، درجة وفرتها، السعرات الحرارية الموجو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
  87، صالمرجع نفسهحسن لل ، فليح 



 الفصل الأول:                           الإطار الفكري والنظري للتجارة الخارجية
 

 
18 

 دواتها أ ،أنواعها ،التجارية ةالسياس: ث الثانيالمبح
 : تمهيد
 الوسائل بحسب درجة تقييدها لتجارتها الخارجية و  الإجراءاتتقوم الدول بوضع مجموعة من  

لرى حسب الأهداف السياسة تختل  من دولة إلى أهذه و  ة التجاريةيطلق على هذه الإجراءات بالسياسو 
 منها  المرجوة
  المبحثتعرف عليها من لالل هذا التجارية أدوات مختلفة ن ولهذه السياسة 

 هدافهامفهوم السياسات التجارية وأ: المطلب الأول
 :مفهوم السياسات التجارية*

التجريد العلمي، يمكن تعريف السياسة  إطاربيض النظر عن نوع السياسة التجارية المتبعة وفي 
"مجموعة من القواعد والأساليب والأدوات والاجراءات والتدابير التي تقوم  االتجارية في أي دولة على أنه

تحقيق هدف  إطاربها الدولة في مجال التجارة الدولية لتعظيم العائد من التعامل مع باقي دول العالم وفي 
 1 " التوازن الخارجي ضمن منظومة تحقيق الأهداف الاقتصادية الألرى للمجتمع لالل فترة زمنية معينة

ها، وتقود يقولويات التي تسعى لتحقتعني أن تحدد كل دولة الأهداف والأالسياسة التجارية ف 
من بين (ن تختار البديل الأمثل أإلى تشخيص البدائل من الوسائل و  ملوكها تجاه الدول الألرى وأن تسعى

لك لالل فترة ذ( على أن يتم كل  ات المختارةالأدو و  الطرق  ) الذي يحقق هذه الأهداف ( البدائل المتاحة
وء الممارسة والنتائج والوسائل، على ض فتراجع وتعدل الأهدا أن(و  ية محلية ) البرنامج الزمنيزمن

 2 الواقعية 
دول للتدلل في تجارتها الدولية بالسياسات التجارية "مجموعة الوسائل التي تلجأ اليها ال أيضا يقصدو 
أو موق  الدول ازاء العالقات الاقتصادية التي ينشئها الأشخاص  ،ومعينةقصد تحقيق أهداف محددة ب

 3المقيمون على أرضها مع الأشخاص المقيمون في الخارج 
 
 

                                                           
  124، ص2003، مجموعة النيل العربية، القاهرة، ، السياسات الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد1
  60، ص1998، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، مصر، المعاملات الاقتصادية الدوليةمصطفى رشدي شيحة، 2

 3 125، ص2008، دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ، التجارة الدوليةجاسم محمد
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 أنواع السياسة التجارية: المطلب الثاني
 سياسةالحماية:-1

 تتمثل سياسة الحماية في قيام الحكومة بتقييد حرية التجارة مع الدول الألرى باتباع بعض
الأساليب كفرض الرسوم الجمركية على الواردات، أو وضع حد أقصى لحصة الواردات لالل فترة زمنية 

 1معينة، مما يوفر نوعا من الحماية للأنشطة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية 
 حجج أنصار حماية التجارة الخارجية:1-1
  اقتصادية:حجج غير 
اجتماعيا في يكاد يكون  قبولاى الحماية والتي تلق يسوقها أنصارججالتي من الح: خوف من الحربال* 
تساعد على تحقيق الاستقالل الاقتصادي وقت السلم إعداد البالد لخوض  الحمايةن الحديث قولهم أعصر ال

ارتباطا وثيقا  ولةمن الدؤدي الحرية التجارية إلى ارتباط أقد ت ،في أي لحظة إليهاساق  قدغمار حرب 
و الصناعية الثقيلة السلع الاستهالكية أو  سلع أساسية كالمواد اليذائيةبمينها العلمي من حيت تأ قتصادبالا

بهذه السلع لذا يجب  حرج إذا ما نشبت حرب وانقلع عنها مورد تموينها ركزوفي ذلك ما يضعها في م
تخصص تقسيم  أنتاج الأساسية فيها على رغم ما قد يثير به مبدعلى الدولة أن تحافظ على فروع الإ

  وليالعمل الد
صص تأهلهاظروفها للتخقد تؤدي الحرية التجارية في بعض البلدان التي :حماية القطاع الزراعي* 

ة الأجنبية يقضى على الزراعة نظرا لأن ترك الزراعة للمنافس ،القضاء على الزراعة فيها الصناعي إلى
تمثل قطاعا هاما في الهيكل الصناعي للدولة إذ الوطنية مما قد يحضر بطبقة المزارعين وهذه الطبقة 

يبها اي ضع  ن يصذلك يجب أن تبقى هذه الطبقة دون أل  تحافظ على توازن الإنتاج الى الدولة
من و  ة الأجنبيةفسهذا يحتم على الدولة أن تحمي الإنتاج الزراعي من المناو  و اجتماعياقتصادي أ

لزراعي يعتبر من ضمن سياسة توفير المواد اليذائية لمواجهة ن حماية القطاع ااذلكفار فضال عن الاندث
 2 احتمالات الحرب

                                                           
مؤسسة شباب الجامعة،  ، الاتجاهات الحديثة في السياسات التجارية،سهير محمد السيد حسن، محمد محمد البنا1

   133، ص2005الاسكندرية، مصر، 
  133، صذكره، مرجع سبق التجارة الدوليةجاسم محمد منصور، 2
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 تالطهام تؤدي إلى كثرة اليعتقد البعض أن العالقة التجارية بين الأم: القومي طابعالمحافظة على ال *
السيدات من اء موضة أزياء تقدينتها الخابة فمثال انوارق بينها ومن ثم فقدان الأمة لطابعها ومذوبان الفو 

و لندن إلى معظم أنحاء العالم قد يترتب عليه بالتدريج التخلص من الزي الوطني للسيدات، ولذلك باريس أ
ولا  ،يةقبالة شعبها الفكرية والخلتحافظ على أ حتىلعالقات التجارية هذه اتقييد الدولة  نبعض أيرعى ال

يملك التحليل الاقتصادي في الواقع الرد القاطع على مثل هذه الحجج غير الاقتصادية حيث لا يمكن لأي 
ت لا يستطيع علم الاقتصاد السياسي أن اغاي دفها لأنها تستهصوابها أو ألطاءعن اد أن يبحثصتاق

 1 يقرر قبولها أو رفضها
 الحجج الاقتصادية: 

إذا نجح فرض رسوم جمركية في تحويل طلب المستهلكين من : لةاالبطلخفض  التعريفة الجمركية* 
ن ذلك سوف يشجع على التوسع في الإنتاج المحلي ة المستوردة إلى السلع المحلية فإالسلع الأجنبي

لية ما يساند هذه الآو  من مستوى البطالةد وبالتالي يقلل توظيف عمال جدو  واستيالل الطاقات العاطلة
الناتج عن زيادة الإنفاق على السلع المحلية من زيادة الإنتاج والدلل،  المضاع  الكينزي ن يحدث يمكن أ
العمل بدرجة  صن هذه السياسة لن تؤدي إلى زيادة فر ن هناك من يعارض هذه الفكرة عل أساس أولك

لهذه كافية بل تتسبب في فقدان فرص العمل في بناعات التصدير إلى الحد الذي يجعل التأثير المالي 
  السياسة سلبيا على التوظيف الكلي

حد منأنفترض أن الرسوم الجمركية على الواردات: في سلعة معينة توظيفالرسوم الجمركية لزيادة ال* 
ن سعر السلعة المستوردة سوف لأ ،اعة الوطنية من بدائل الوارداتالمنتجات سوف يشجع الصن

الطلب على المنتوج المحلي سوف يشجع المنتجين على زيادة ن زيادة عليه فإمقارنة بالمنتج الوطني و يرتفع
  الاستثمار وتوظيف مزيد من العمال في هذه الصناعة

ورغم أن هذه السياسة قد تحقق زيادة التوظيف في بناعة ألرى ويشكك العديد من الاقتصاديين  
سائل الألرى مثل بينما هناك من الو  ،في جدوى إتباع هذه السياسة لتشجيع التوظيف في بناعة معينة

لرفاهية مقارنة بالرسوم قل تكلفة من حيث التضحية باالدعم المباشر أو التوظيف، هذه الوسائل أ
 2الجمركية 

                                                           
  220،ص2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، أساسيات الاقتصاد الدوليأحمد عادل الحشيش، 1
  247، ص1999، مكتبة الاشعاعنمصر،التجارة الدوليةمحمد سيد عابد، 2
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إن نفقات الصناعة في مراحلها الأولى تكون مرتفعة لذلك يجب حمايتها : حماية الصناعات الناشئة* 
ن يصيبها ن أالدولة بمزايا التصنيع وعندئذ تستطيع إزالة الحماية دو حتى تنخفض تلك النفقات وتتمتع 

ضرر، ولقد اتخذت هذه الحجة كذريعة لفرض القيود التجارية في القرن التاسع عشر في أوروبا وإفريقيا 
لإنماء ة إلى حماية الصناعات الناشئة ، ولا شك أن الحاجل يؤلذ بها في دول العالم الناميوما زا

ناعات الناشئة في الدول النامية لا تعاني من منافسة ، فالصوق إليها سابقافي الدول النامية تفالصناعات 
حتكارية التي تتبع تلك لكنها تواجه أيضا السياسات الاو  ،ي فحسببناعات سبقتها في ميدان التقدم الفن

  اربها بها في كافة الأسواقتحو  الصناعات
أ بحسب طبيعتها للقدرة وبة التيار الصناعات التي تتهيهمها بعوجهت لهذه الحجج انتقادات أ  

و غيرها فضال عن بعوبة تحديد الطور الذي تستحق عنده الصناعة كش  على الصمود مستقبال أ
لاعتبارات سياسية  انهأليرا فإو  تتعلق المشكلة الثالثة بمن يتحمل عبء هذه الحماية،و  الحماية عنها،

 1 عالنات من مزايات الناشئة بدلا من فرض الحماية لما تتمتع به الإل دعم الصناعاواقتصادية قد يفض
 : الرسوم الجمركية لتحسين الميزان التجاري * 

ثار جانبية تتمثل في تحسين ميزان المدفوعات، وإذا التجارية في تقيد الواردات عادة آلسياسة ل 
أن تحديد الواردات عن الأولى لابة و معنا النظر نجد أن تأثير هذه السياسة ليس كما يبدو للوهلة أ

ب الموارد من قطاع الصادرات إلى قطاع الواردات مما يقلل من طريق رفع أسعار الواردات النسبي قد يجذ
تجاري الناتج ن هذا التطور أن يقلل أي تحسن في الميزان الشأو  كمية السلع التي يمكن بيعها في الخارج

فق العمالت المحلية للخارج،  كرة تدلح الحماية تعتمد على ف، وهناك حجة لصاعن انخفاض الواردات
ما سيؤدي إلى من الحد من الواردات يقلل من تدفقات العملة المحلية وانفاقها على السلع الأجنبية عليه فإو 

ن الثروة الحقيقية في التجارة تعتمد على المنافع ، إلا أن هذه الحجة غير بحيحة لأزيادة ثروة الأمة
  ة من التخصص والتبادل التي تجنيها الدول المتعاملة بالتجارةالمستمد
تؤدي سياسة الحماية إلى عدم تخصص الدولة في إنتاج سلعة معينة  :تحقيق الاستقرار الاقتصادي* 

تعرضها لهزات يعد ذلك نوع من الضمان لعدم و  بالذات، ولكن يتنوع إنتاجها وتقلل اعتمادها على الخارج،
 ، التضخم حالات الكساد: عنيفة، مثلاقتصادية 

                                                           
  197-196، الدار الجامعية، مصر، ص صالعلاقات الاقتصادية الدوليةزينب حسين عوض الله، 1
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عن زيادة الدلول بها  ةفترات ناشئرجح بين فضال عن ذلك فإن اقتصاديات التخصص عادة ما تتأ
 1   وفترات كساد عميق ينعكس عليها في الأسواق العالميةلارتفاع بادراتها

حرية الإغراق إذا اتبع سياسة القد يتعرض الاقتصاد القومي لخطر  :حماية الاقتصاد من خطر الإغراق* 
ى المنافسة الداللية، حيث إن الإغراق لا يهدف إلى بيع السلعة الأجنبية علإذ سيترتب على ذلك القضاء 

بسعر منخفض وإلا لكانت استفادت من استيالل مواردها الإنتاجية في فرع إنتاجي ألر، ولكن الأمر 
الإغراق بصورة مؤقتة حتى يتأكد من القضاء على المنافسة على لالف ذلك إذ يعمد المنتج الأجنبي إلى 

 2 الداللية ويصبح في مركز احتكاري وينفرد بالبيع في السوق ثم يرفع الأسعار كما يشاء
تعرف سياسة الحرية التجارية بأنها " مجموعة من القواعد والاجراءات والتدابير التي  :سياسة الحرية -2

القيود المباشرة أو غير المباشرة، الكمية أو غير الكمية، التعريفية أو غير تعمل على ازالة أو تخفيض 
 3التعريفية، لتساهم في تدفق التجارة الدولية عبر حدود الدولة لتحقيق أهداف اقتصادية معينة 

 : التجاريةحجج أنصار سياسة الحرية 2-1 
، ومن المفيد أن كل دولة عن الألرى  د الطبيعية فيفي معنى التالف الموار : للعمل يالتقسيم الدول* 

بنفقة قليلة موقعها الجيرافي و  ظروفها وطبيعة سكانهاو  تنتج الدولة ما يمكنها إنتاجه من حسب مواردها
على أن تستورد بقيمة ما يلزمها من الدول الألرى فينجم عن ذلك تخصص كل دولة في بعض فروع 

، وتكون النتيجة زيادة في السلع بنفس النفقة المنخفضة نسبيال به الإنتاج التي لا يمكن لسواها أن يشتي
  المنتجة وموافقتها لأذواق المستهلكين ومناسبة أثمانها لهم

ذلك أن حرية المبادلة تقوي المنافسة بين الدول ومن ثم يوجد المشجع على تقدم : المنافسة الدولية* 
لمنتجون عن العمل على تحسين ادلة توق  االصناعة، فلو انعدمت المنافسة بالتخلي عن حرية المب

  لر بالصناعةإنتاجهم وتحديد أدواتهم مما يلحق التأ
حرية م الاحتكارات هي بالية فإن الوسيلة لمنع قيامنافسة فوائده للفإذا كانت : الاحتكارات نع قيامم* 

لذ بزمامه ويرفع الأثمان كيف يشاء رهين ود الاحتكار في السوق الداللية يأ، فإمكانية وجالمبادلة

                                                           
، 2006، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،لبنان، الطبعة الأولى، ، أسس العلاقات الدوليةمجدي محمود شهاب1
  209ص

  210، نفس المرجع السابق، صأسس العلاقات الدوليةمجدي محمود شهاب،  2
 3 133، ص2003، مجموعة النيل العربية، القاهرة، السياسات الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد، 
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بالحماية من المنافسة الخارجية ويتم الاستدلال على ذلك بالقول أن ظهور الاحتكارات في الولايات 
  سواقهاى الحماية التي كانت مفروضة على أالمتحدة الأمريكية يرجع إل

بمعنى و  الفربة سانحة أمام الإنتاج للتصديرلة تكون ذلك أنه بتعميم حرية المباد: مزايا الانتاج الكبير* 
  مام الإنتاج المحلي، وهو ما يؤدي إلى لفض نفقات الإنتاجآلر تتسع الأسواق أ

، الأمر عبء على المستهلك برفعها للأثمانذلك أن الرسوم الجمركية تزيد ال: خفض تكاليف المعيشة* 
   على العكس في حرية المبادلةالذي يؤدي في النهاية إلى رفع تكاليف المعيشة والحال 

روع المؤهل لها الاقتصاد تؤدي حرية المبادلة إلى قيام إنتاج متوازن في جميع الف: توازن الإنتاج* 
عدم ونها تحكمية تعسفية قد تؤدي إلى حسب موارده الإنتاجية في حين أن الحماية بحسب كالقومي ب

سوءا إذا ما مر لأايزداد و  الإنتاج على حساب فرع آلرالمساواة والعدالة بمحاباتها فرعا معين من فروع 
 1 على تطويره حرات الأبلقدالفرع الذي تملك فيه الدول ال ورع الإنتاجي الذي يضحي به هكان الف

 دوات السياسة التجاريةأ :لثالمطلب الثا
، الخارجية للبلدفي كل الوسائل التي يمكن بها التأثير على التجارة ات السياسة التجارية أدو تتمثل  
 في:هي تتمثل ء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة و سوا
 : . الوسائل السعرية1

الصادرات والواردات ريق التأثير في أثمان لتي تؤثر في التبادل الدولي عن طالوسائالتتمثل في  
  ، تخفيض سعر الصرفانات، الإغراقوم الجمركية، الإعبين كل من الرس

ية عامة غير مباشرة تفرضها الدولة على عبور السلع الحدود الوظيف ضرائبهي : الرسوم الجمركية1-1
تعتبر هذه الأداة من أقدم الأدوات المستخدمة في تقييد التجارة الدولية ، و من لالل الصادرات أو الواردات

نتاج مستلزمات الإمن السلع و  رادت الدولة تقييد بعض، حيث أنها تتحقق كلما أراتوالضرائب على الصاد
و غير كافية لإشباع احتياجاتها لأنها مواد استراتيجية أو نادرة أ، مواد الخام من التسرب إلى الخارجو الأ

 2 ، وتخشى من الآثار التضخميةية أو كلما كانت الدولة تتمتع بفائض كبير في ميزان المدفوعاتالدالل
قائمة بجدول التعريفة ة هي الضرائب على الواردات حيث توجد في كل دولة بالصور اليال 
 إلى:ك أنواع متعددة من التعريفات حيث يجري تقسيم الرسوم الجمركية ا، وهنالجمركية

                                                           

 1 240، ص1993، توزيع منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، الاقتصاد الدوليأحمد بديع بليح، 
  76ص ذكره، ، مرجع سبقالمعاملات الاقتصادية الدوليةمصطفى رشدي شيحة، 2



 الفصل الأول:                           الإطار الفكري والنظري للتجارة الخارجية
 

 
24 

بة أما الرسوم المركو  نوعية،الرسوم ال، و ةيميميز بين الرسوم الق:كيفية تحديد الرسم الجمركي * من حيث
تتحدد الرسوم النوعية على أعساس الوحدة من السلعة و  ،نسبة مئوية من قيمة السلعةتحدد كالرسوم القيمة ف

  ميبالعدد أو الوزن، بينما تتضمن الرسوم المركبة، رسما نوعيا يضاف إليه رسم قي
الرسوم نة الدولة و قصد تحقيق ايراد لخز ، والتي تفرض بيميز بين الرسوم المالية: من حيث الهدف* 

 1الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية الحمائية والتي تهدف إلى حماية 
 نشأالتعريفية الاتفاقية الأولى تيميز بين التعريفية المستقلة و : من حيث مدى حرية الدولة في فرضها* 

فرد الدولة نإذ تتتمثل فيها سيادة الدولة وحريتها في فرض الرسوم التي تالزمها ) عن إرادة تشريعية داللية 
 2(  بإبدارها طبقا لمصالحها المباشرة

هناك تعريفة ألرى ، و عددة تبعا لسعر الضريبة المعروضةالمتن التعريفية البسيطة والمزدوجة و وقد يفرق بي
 تسمى التعريفة الخفية 

ن تضع الدولة تعريفة واحدة للسلعة الواحدة بيض النظر عن تتمثل في أ: (الوحيدة) ة * التعريفة البسيط
نها تطبق على الدول العامة بيير يمكن تسميتها التعريفة العامة لأو  ،وبدرت إليهمنهردت و البلد الذي 
 تخصيص  

بحسب البلد الذي  اتين للساعة الواحدة قصوى ودنيتتمثل في أن تضع الدولة تعريف: التعريفة المزدوجة* 
، وتكون أعلى من حيث رسومها عن الألرى  اتر إليه وعندئذ تكون إحدى التعريفتصد منهأوتستورد 

ن التعريفة المزدوجة ذ، إالألرى في الحد الأدنى لما يمكن النزول إليهو  ريفة العامةالتع وىهيالتعريفة القص
ترتبط معها البالد لر وعادة تميز الدولة مع بعض البالد على سلع البعض الآ هي محاولة لتمييز

  بصالت مشتركة اقتصادية أو سياسية
تتمثل في أن تضع الدولة ثالث تعريفات للسلعة الواحدة بحيث تطبق : التعريفة المتعددة ) الثلاثية (* 

هذا أن دولة ما تقسم دول العالم من الناحية الجمركية  معنىكل تعريفة على مجموعة معينة من الدول و 
       ، ريفة الأولى تسمى التعريفة الوسط، فالتعا تعريفة معينةإلى ثالث أقسام تطبق على كل قسم منه

أو  الرسم الوسط  الرسم المقرر فيها هوو  هي للبالد التي تربطها بها ظروف تبادل عاديةو  ،أو الوسطية
  عريفة الثانية فهي التفضيلية التي تخصصها الدولة البالد التي تعنيها أمر البالد، أما التالعادي

                                                           
  201، صذكره، مرجع سبق العلاقات الاقتصادية الدولية، زينب حسين عوض الله1
  132، صذكره، مرجع سبق الاقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب، 2
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ة الجزائية أو أما التعريفة الثالثة فهي التعريفو  ،و رسم لاص أقل من الرسوم العاديةوالرسم المقرر فيها ه
، فالواقع ان الرسم منع دلول السلع التي تفرض عليها، أو قبولها بالرسوم الباهظة اليرض منهاو  الانتقامية

  م إضافيالرسم العادي زائد رس: وج يتضمنهنا رسم مزد
لا توجد رسوم و  ة جمركية مقررة على الإطالق بل توجد هناك تعريفليست تعريف: فية* التعريفة الخ

التعريفة المعلومة من تقييد التجارة الخارجية وتشمل التعريفة  ، غير أنها تنتهي إلى ما تنتهي إليهمفروضة
 1 لسلطاتهم على المستوردين لابةة في سوء استعمال موظفي الجمارك الخفي

لم يتوق  تدلل الدولة في تنظيم التجارة الخارجية عند حد تنظيم الواردات تشجيع الصادرات: 1-2
غرضهما ليس مجرد تنظيم  إجراءينذ في العادة فحسب، فهي تنظم الصادرات أيضا، حيث أنا تتخ

الصادرات بل تشجيعهما وهما: منح الاعانات على تصدير السلع واتباع طريقة الاغراق في الاسواق 
 2الخارجية، والاجراءان يتفقان في تشجيع التصدير وفي السعي لكسب الأسواق الخارجية 

م قدرة المنتجين الوطنيين على التنافس في الأسواق يواليرض منها تدع: عانات ) إعانات التصدير (* الإ
قد  الإعانة و  ،يبيعون على أساسهاصيبهم منها وذلك بتمكينهم من لفض الأثمان التي زيادة نو  الدولية

ي دفع مبلغ معين من النقود يحدد إما على أساس قيمي أو على أساس نوعي، تكون مباشرة حيث تتمثل ف
الإعفاء أو : المالي مثال هح المشروع بعض الامتيازات لتدعيم مركز و غير مباشر وتتمثل في منأ

  الخ ،    التخفيض الضريبي والتسهيالت الائتمانية
دات والإعانة من وجهة نظر الرقابة على التجارة الخارجية تعني زيادة الصادرات والإقالل من الوار  

ضادة من جانب الدولة الألرى وهي حافز او ، وتؤدي إلى اتخاذ إجراءات مبالنسية للدول مانحة الإعانة
 3 دافع للصادرات

ر الداللية ثر التعريفة الجمركية العادية ويخفض الأسعاالسعر المعان للسلعة المدعمة، يوق  أ و 
إذا تجاوزت الإعالنات التعريفية الداللية سوف تؤدي بالتجارة إلى الدلول في حالة و  ،السلع المستوردة
، والإعانة أو تؤدي بالتالي إلى اتخاذ إجراءات مضادةو  دلة والمنافسة غير الشريفةالتجارة غير العا

الإجراءات المضادة سوف تعيق في الواقع من حرية التجارة ومقابل الإعانة تظهر التعريفات الإضافية 
  والتصحيحية والرسوم التصحيحية أو التعريفات الإضافية

                                                           
  135، صذكره، مرجع سبق ، الاقتصاد الدولي المعاصرمجدي محمود شهاب1

 2 265ص، ذكره، مرجع سبق أساسيات الاقتصاد الدولي عادل أحمد حشيش، مجدي محمود شهاب،
  205، مرجع سبق ذكره، ص العلاقات الاقتصادية الدولية، اللهزينب حسين عوض 3
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التمييز في الأسعار بين سعر السلعة  إلىأن تلجأ الدولة أو مؤسسة تجارية بالإغراقيقصد  :راق* الإغ
وسعر نفس السلعة عند تصديرها لدولة لارجية، بحيث يكون سعر السلعة في الدالل  الإنتاجدالل دولة 

أعلى من سعر السلعة في الخارج، وفي نفس الوقت يكون سعرها أقل من السلع المماثلة لها في السوق 
الخارجي، ويكون الهدف من هذه السياسة السيطرة على السوق الخارجي، حيث سيتحول المستهلكين الى 

 1 ء هذه السلعة ويتركوا السلعة المماثلة والتي يكون سعرها أعلى من سعر هذه السلعةشرا
 :أنواع الإغراق- 
خلص من الإغراق العارض وهو الذي يرتبط بظروف طارئة مثل الرغبة في الت: العارض الإغراق *

الخارجية بأسعار منخفضة منتج ببيعها في السوق لر الموسم ومن ثم يقوم الالفائض في سلعة معينة في آ
  و إغراق غير مقصودفه
وهو نوع من أنواع الاغراق تلجأ الية الدولة عندما يحصل فائض لديها في سلعة معينة الاغراق الطارئ:  *

فتقوم بتسويقها في الأسواق الخارجية بدلا من اتالفها وتتكبد لسارة عالية وتنتج هذه الحالة نتيجة سوء في 
تخفيض  جوء الىلفتصدر بدلا من التقدير المنتج لحاجة السوق المحلي من السلعة محل التصدير 

 أسعارها ثم العمل على رفعها 
ويتم بغية تحقيق أهداف محددة من قبل الدولة المصدرة مثل تخفيض الأسعار :قصير الأجلراق غالإ* 

على الوضع التنافسي أو الخوف من منافسة طارئة تشير اليها  المحافظةفي الأسواق الخارجية بهدف 
الاغراق بقصد السعي الى فتح أسواق جديدة أمام  جوء الى هذا النوع منلظروف معينة، كما يتم ال

 المنتجات التي تنتجها الدولة المتبعة لسياسة الاغراق 
لا يفترض هذا النوع من الاغراق الاستمرار في تحمل الخسائر وهو نوع من الاغراق : الإغراق الدائم* 

من لالل القيود  للإنتاجيفترض وجود احتكار في السوق المحلية والاحتكار يعتمد على وجود حماية 
 الجمركية 

فقد تعمد بعض الدول الى السيطرة على الأسواق الميرقة لفترات طويلة وهذا يحتاج الى أساليب 
وطرق فعالة قادرة على الاستحواذ على تلك الأسواق ويزيد من نجاح هذا الأسلوب عدم وجود قوانين 

 2الاغراق الدائم جمركية فاعلية تحد من النتائج الفاعلة لعمليات 
 الدولة المصدرة لهأثاره من حيث الدولة المستوردة و تختل   :أثار الإغراق -

                                                           
1
 55عطا الله الزبون، مرجع سبق ذكره، ص  

 2 57-56، ص ص قباسالمرجع نفس ال



 الفصل الأول:                           الإطار الفكري والنظري للتجارة الخارجية
 

 
27 

اق الدائم حيث تضمن دلول السلع بأسعار منخفضة تفيد تستفيد من الإغر قد  :الدولة المستوردة 
عات ، إذا ما شجعت الواردات الرليصة على قيام بناتفيد المنتج الوطني كذلكي و المستهلك الوطن

مذهب الحر ضرورة التدلل للحد نصار التحتاج إلى مثل هذه الواردات أما إذا كان الإغراق مؤقت فيرى أ
ن يضر بالصناعات الوطنية المنافسة وقد يصل إلى توق  الإنتاج الوطني وبعد من آثاره لأن من شأنه أ
مما يثير حالة وطنية مرة ألرى سعار مرتفعة تعود الحاجة إلى الصناعات البأ انتهاء أجل الإغراق والبيع

 القومي لهيكل الاقتصاد من عدم الاستقرار 
غراق على حجم الصادرات وبالتالي زيادة الدلل وزيادة معدلات التشييل يعمل الإ: ةالدولة المصدر * 

ن الأمر يتوق  ناحية مستوى الأسعار في الدالل فإوالقضاء على العديد من المشاكل الائتمانية، إما من 
ما ، أثابتة فإن زيادة الإنتاج يترتب عليها ارتفاع السعر نفقاتية، فلو كانت هذه الدلة النفقات الحاعلى ح

  ض سعر السلعةيعه لنطاق الإنتاج إلى لفتوسنفقات متناقصة قد يؤدي الإغراق بلو كانت ال
ا في قيمة لصرف كل انخفاض تقوم به الدولة عمدقصد بتخفيض سعر اي: سعر الصرف _تخفيض
فعليا في نسبة اء اتخذ ذلك مظهرا قانونيا أو و ية الأجنبية سدقنبالوحدات ال مقارنةة الوطنية يالنقدالوحدة 

المحلية نى يترتب عليه تخفيض الأثمان وتخفيض سعر الصرف بهذا المع، ولم يتخذالوحدة إلى الذهب أ
 1وطنية بالعملة المقومة بالعمالت الأجنبية ويرفع الأثمان الخارجية مقوسة 

 سعر الصرف:أسباب تخفيض  
  يد تقيفقد يكون السبب هو عالج الالتالل في ميزان المدفوعات وذلك بتشجيع الصادرات و
   الواردات
 ير رؤوس الأموال إلى الخارج وتشجيع استيرادها في الخارج كما أنه يعمل على الحد من تصد

  ومن ثم توجيهها إلى الاستثمار
  ونيتها وذلك تخفيض عبء مديو  زيادة دلل بعض الفئات المنتجة بهدفقد يكون التخفيض

   لميةامتها في السوق العقي تهم في الأسواق الخارجية لتدهورلتسهيل تصريف منتجا
 لة في ة قد يهدف التخفيض إلى عالج مشكلة البطاشئوبالإضافة إلى حماية الصناعة النا

قد يقصد من التخفيض لى تشجيع التوسع في الصناعات التصديرية و الاقتصاد القومي حيث يؤدي إ

                                                           
  207ص ذكره، ، مرجع سبقالعلاقات الاقتصادية الدوليةزينب حسين عوض الله، 1
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لربيد الذهبي المتاح لديها وفقا ويم ازيادة موارد الخزانة العامة للدولة بما يتضمن من إعادة تقأحيانا 
  ديدلسعر الجل

 1 لرى كما يهدف إلى تهيئة الظروف لانتهاج سياسة نقدية تضخمية أحيانا أ 
 الكمية:الوسائل . 2
نادرا على التصدير لالل فترة و  ،قيود على الاستيرادفرض  صصيقصد بنظام الح: صنظام الحص 2-1
قد ، و القيم المسموحة باستيرادها أو تصديرهابحيث تضع الدولة الحد الأقصى للكميات و  محددةية زمن

وائل الكساد في أص عقب تشر نظام الحصقد انو رقمية ولكل منها مزاياه وعيوبه و تكون الحصص كمية أ
  الأولى العالمية الثمانينات وكان قد تم الألذ به لالل الحرب

 :اب وهيسبذلك لعدة أو  شد فعالية من الرسوم الجمركية في تقييد الوارداتيعد نظام الحصص أو  
 ر الكميةلكنها تدلل فقط بمقداو  ن تتعرض لرسم جمركي يمنعهابدلول السلع الأجنبية بيير أ يسمح-1

 المسموح بها 
لة فال يترك الأمر لالتيار المستوردين ولكنه يعتبر انقص الواردات بصورة فع صنظام الحص يحقق-2

  ي على الوارداتزئر الجنوعا عن الحض
السعي  علىم الحصص نظار بها قد يحمل الدولة التي تضالصادرات إذ  تشجيعيساعد على  - 3

إلى زيادة الصادرات مع الحد من  قد يؤديعندئذو  ابينهل المزايا فيما داببه بت ألذلالتفاق مع الدولة التي ت
  م توازن الميزان التجاري من ثو  وارداتال

ثار الاقتصادية للحصص كثيرة ومتنوعة ولا يوجد فرق كبير بينها وبين آثار الرسوم و الآ 
على السلعة المستوردة  صصنة الدولة ففرض نظام الحلز تثناء الأثر الخاص بتحقيق إيراد الجمركية باس

ح إضافي لق فربة للحصول على ربفي الدالل مما يخو  من في الخارجيؤدي إلى إيجاد تفاوت بين الث
ل يكعلى هو  ما من يحصل على هذا الربح فالأمر يتوق  في الواقع على كيفية تنظيم نظام الحصصأ

 2 سوق السلعة الخاضعة لهذا النظام
 و ترليص منبالاستيراد إلا بعد الحصول على إذن أن لا يسمح بها أيقصد و : تراخيص الاستيراد2-2

يعد بمثابة تصريح التاجر باستيراد سلعة معينة ويكون له وحدة الحق في استيراد  وهالسلطة العامة ف
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عالن الإ، وقد يستعمل هذا النظام لفرض حصة دون ود الحصة المقررة في هذا الترليصالسلعة في حد
ولة مقدار السلع المستوردة عن طريق التراليص المقدمة للتجار كما قد يستخدم هذا تحدد الدفعنها، 

بمنتجات النظام لحماية الأسواق الوطنية من واردات بعض الدول ويكون ذلك بيرض الترليص إذا تعلق 
ص حيث تستخدمه الدولة نظام تراليص الاستيراد نظام الحص عادة ما يكملمناسبة للإنتاج الوطني و 

و شرط وقد ة بال قيد أنظير الحصص حيث تمنح السلطات له التراليص في حدود الحصة المقرر لت
طبقا لأساس صيب معين من الحصة تنفرد بتحديده ادر الاستيراد نتخصص لكل مصدر من مص

 1ل التحديد لدول المنتجة للسلعة محو تصل إلى تحديده بالاتفاق مع كل دولة من اتستحسنه أ
بين المعاهدات حقق في دالله المبادلات الدولية تت ذيتتعلق بتنظيم الهيكل ال :التنظيميةالوسائل  -3 
 ، إجراءات الحماية الإدارية فع، التكتالت الاقتصاديةالاتفاقيات التجارية، اتفاقيات الدو 

من لالل  عقده الدولة مع غيرها من الدولالمعاهدة التجارية اتفاق ت: التجارية الاتفاقياتالمعاهدات و * 
المسائل جانب ا يشمل ببينها تنظيما عامما يأجهزتها الدبلوماسية بيرض تعظيم العالقات التجارية ف

لتي هدات التجارية اعادة ما تتضمن أحكام المعاداري و إالتجارية والإنسانية أمور ذات طابع سياسي و 
ل على أن أهم ما تتضمنه من لمثأحيانا تتضمن مبدأ المعاملة باعلى مبدأ المساواة في المعاملة و ص تن
المزايا تعهد الدولة بأن تمنح الألرى بمقتضاه تو  " الدولة الأولى بالرعاية أكثرها شهرة هو " مبدأو  بادئم

عة بهذا النص متمتلك تكون معاملة الدولة العلى ذ، و ي دولة ثالثةالممنوحة منها المنتجات أو لمواطني أ
 2 ية دولة ألرى بها أ ادلة لأفضل معاملة قائمة تتمتعمع
عما يوجد  يزيد بلدينبين لتجاري مور تفصيلية تتعلق بالتبادل اول أيتنا عاقدهو ت :التجارية اتالاتفاقي *

عقد دون سابقة كما قد يعد الاتفاق التجاري على أساس معاهدة تجارية قد ي، و في المعاهدات التجارية
دته حيث عادة ما ييطي سنة واحدة المعاهدة التجارية بقصر ميتميز الاتفاق التجاري عن وجود المعاهدة و 

حسب الأحوال تتضمن عنابر تتفاوت بو التجارة الخارجية، و لاقتصاد أيعقد عن طريق وزارات اكما أنه 
 هدضمن تعتو القيم، كما تات أفي التبادل التجاري أو تحديد الكمي نتجكالإشارة إلى الإجراءات التي ت

تداده وكيفية طريقة اموتحديد فترة الانفاق و  ،رةو كذالسلع الم بشأن مبادلةامة أي عوائق الدولتين بعدم إق
النظر تين للإشراف على تنفيذ الاتفاق و التصديق عليه بالإضافة إلى إنشاء لجنة مشتركة من ممثلي الدول
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تبادل الخطابات  التجاري عن طريقمكانية تعديل الاتفاق ا الصدد مع إفي هذ أفي الخالفات التي قد تنش
 1 بروتوكول إضافي يلحق بهأو عقد 

يد تحويل يلذة بنظام الرقابة على الصرف وتقلوب اتفاقيات الدفع بين الدول الآسينتشر أ: فع*اتفاقيات الد
غيرها وفقا و  وهو اتفاق بين دولتين ينظم قواعد تسوية المدفوعات التجارية أجنبيةالت ملى عتها إعمال
الدولتين بين  المدفوعاتن تتم حركة أ جوهر هذا الاتفاق هوو  التي يوافق عليها الطرفان،س والأحكام للأس

ع يحدد اتفاق الدفو  لرى متحصالت كل منها مع الأو  اتلقيد في حساب مقابة لمدفوعاب المتعاقدتين 
ع نوا وية وفقا له فضال عن أسعر الصرف الذي تجري التسو  ا العملياتهساسبالعملة التي تتم على أ

 2 و تعديل بعض نصوبهطريقة تجديده أ، سريانهمدة ه،مالت التي يسمح بتحويلها عن طريقالمعا
الت الاقتصادية كنتيجة للقيود في العالقات الدولية وكمحاولة جزئية تكتظهر الت :ية*التكتلات الاقتصاد

 : همهاال أ شكتتخذ التكتالت عدة أو  لتحرير التجارة بين عدد محدود من الدول
 د يو قيلتزم كل عضو في معاهدات مناطق التجارة الحرة على إلياء كافة ال :حرةمنطقة التجارة ال 

الواردات من الدول الأطراف في الاتفاقية كما تتمتع كل دولة بإعفاء جمركي تام مع الدول الأعضاء 
دون الالتزام الألرى ولكن يحتفظ كل عضو بإقليمه الجمركي المستقل في مواجهة الدول غير الأعضاء 

ة وتحرير التجارة هنا يتعلق فقط بالمنتجات الوطنية المصنعة في دالل الدولة ددبتعريفة جمركية مح
العضو في منطقة التجارة الحرة ولذا تثور مشكلة التعرف على مصدر السلع ومدى غلبة العنابر الوطنية 

 فيها على العنابر الأجنبية 
 اء وهذه الاقتصادي الكامل من الدول الأعض شكال الاندماجشكل من أ وه: الأسواق المشتركة

الأشخاص أي الاتحاد و  الأموال دلات والتجارة وحركة رؤوساببتحرير المالأسواق تتميز 
عالية تكون قراراتها في الشؤون الاقتصادية ملزمة  سلطةلك إلى وجود يتعدى ذو  الاقتصادي،

هم من أ و  للق وحدة اقتصادية وسياسية جديدة هوهدفها لجميع الدول الأعضاء، أي أنها أسواق 
  عن الجماعة الاقتصادية الأوروبية ار ها السوق الأوروبية المشتركة تعبيبور 

 يقها ، تقوم السلطات الإدارية بتطبيةثنائل الإجراءات الاستيوهي من قب: جراءات العملية الإداريةإ
فرض  ومن بين هذه الإجراءات، حماية السوق الوطنيةو  بيرض إعاقة حركة الاستيراد
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ع المستوردة في المنطقة الجمركية، التشديد ة مرتفعة على نقل وتخزين البضائفقات تحكمينو أجور 
، فرض رسوم على عملية التفتيش الميالاة في تقرير قيمة الواردات، في تطبيق اللوائح الصحية

ية ئرجية من التدابير الحمات الخاقد تكون تلك الإجراءات أشد وطأة على المبادلاو  ،إلخ   
 1 الصريحة
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 التجارة الخارجية في ظل قيام المنظمة العالمية للتجارة : المبحث الثالث
 : تمهيد
 نتج عنة مامنية بعد الحرب العالمية الثابية الدول الى تقييد تجارتها وكان ذلك أغللجئت  

بهدف إزالة هذه  ذلككان و " اتالج"الناتجة أساسا عن تطور شامل لاتفاقية  التجارة العالمية منظمةنشاءإ
 الدولو  المتقدمة ثارها بين الدولآلالتالف المنظمة وجب علينا التطرق إليها هذهلأهمية ونظرا  ،القيود
  النامية

 وأهدافها المنظمة العالمية للتجارة تعريف :المطلب الأول
 :يةممنظمة التجارة العالال مفهوم*

 ويتمتع أعضائها بالأهلية القانونية الضرورية  تعرف أنها منظمة تتمتع بالشخصية القانونية
نشاطات أعضائه وفقا واسلوب  لممارسة وظائفهم، وتعني كذلك تنسيق المجتمع الدولي وهياكله ومظهره

المتفردة لتقوم بمهام لنظام قانوني يرتب العالقات بين القوى والهيئات المؤسساتية الدولية ذات الشخصية 
 1 ولدمات لابة

  منظمة دولية تعمل على حرية التجارة العالمية من لالل انتقال السلع  تعرف أيضا أنهاو
والخدماتوالأشخاص بين الدول وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية وبيئية 

 2 وحماية الملكية المعنوية
 : المنظمة العالمية للتجارة أهداف* 
وفرض المنازعات والمشاكل التجارية التي  :تهدف منظمة التجارة العالمية الى تسوية الخلافات -1

تحدث بين الدول الأعضاء من لالل اتاحة المجال أمام الدول الأعضاء في اللقاءات الدورية لحل 
لتعريفة الجمركية الجات كما حاولت من لالل المشاكل العالقة بين الأعضاء وقد كان هذا منهج منظمة ا

 تلك الجولات توسيع الفرص أمام الدول في الدلول الى الأسواق الخارجية 
حاولت المنظمة العالمية تحقيق مستويات متقدمة من التنمية الاقتصادية والتي التنمية الاقتصادية:  -2

ي رفاهية السكان بالنسبة للدول الأعضاء تنعكس على الجوانب الاجتماعية والسياسية ومستوى النمو ف
 ولابة الدول النامية من لالل استثنائها من القيود التي تمنحها فرص حمائية وتحفيزها على النهوض 
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الل العمل عملت المنظمة على تنفيذ ما جاء في اتفاقية الارجواي من لتفعيل اتفاقية الارجواي: -3
في برامجها التي بممت لأجلها والتي حالت دون تنفيذها العديد من الاعتبارات  المؤسسي لما تحتاج اليه

 والمعوقات 
تلعب دورا هاما بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء من  حل المشاكل بين الدول الأعضاء: -4

 طرأتديدة التي لالل الاجتماعات الدورية حتى تتمكن الدول من معرفة القوانين والاجراءات التجارية الج
في الدول الأعضاء كما تعمل على ايجاد تشريعات وقوانين ثابتة قادرة على تحقيق العدل والمساواة بين 

 المشاريع التجارية الاستثمارية على مستوى عالمي  لإقامةالدول الأعضاء والعمل على اتاحة الفرص 
ل قيام الدول الأعضاء بتزويد بعضها وذلك من لال تطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع الأعضاء: -5

البعض بالمستجدات القانونية والتي تحدث فيها حتى تكون كل دولة على علم بما طرأ من التعديالت على 
 1القوانين التجارية في الدول الألرى 

 المطلب الثاني: مبادئ المنظمة العالمية للتجارة.
ائية إلى ، فينقل من الثنكل الدول من ناحية سريانه يتضمن المبدأ ن هذاإ :الدولة الأكثر رعاية * مبدأ

من ناحية ألرى ، و الاتفاقية الثنائيةالتعددية ما يتم إقراره من تخفيض أو إلياء الرسوم الجمركية وفي إطار 
فقط للرسوم الجمركية بل كل ما يمثلها من قيود كالضرائب  الدولة الأكثر رعاية شموله ليسبدأن مفإ

جل اقتناص أي فربة لمزيد من النحو يعمم المزايا التجارية من ألألرى، فالشرط على هذا والمزايا ا
اء الرسوم والقيود ثناءات تشمل ما يتم إقراره من إليولكن هذا الشرط يرد عليه است تحرير التجارة الدولية

 2 في نطاق التكتالت الإقليمية التجارية والمزايا الممنوحة للدول النامية
تعد الرسوم الجمركية من أهم العقبات التي تق  أمام انسياب التجارة :تخفيض الرسوم الجمركية مبدأ*

عبر الدول، لذا فان اهم مبادئ المنظمة العمل على تخفيضها المتوالي عبر الجولات التجارة الدولية، 
"الدلول في اتفاقيات وتثبيت هذه التخفيضات وبولا الى اليائها، فعلى الدول كما ورد في اتفاقية مراكش 

للمعاملة بالمثل تنطوي على المزايا متبادلة لتحقيق لفض كبير للتعريفات  لقد تحقق ذلك من لالل 
ئم التخفيض في جولات المفاوضات متعددة الاطراف المتتالية والرها بدورة الارجواي، حيث تم ادراج قوا

اتفاق الزراعة احد الاتفاقيات الفرعية لاتفاق  ات، فعلى سبيل المثال، فانة في نطاقمالحقة اتفاقية الج
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 سنوات 6بالمئة على مدى  36ات تم تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية بنسبة الج
 1 سنوات بخصوص الدول المتخلفة 10بالمئة على مدى  24و بالنسبة للدول المتقدمة،

قوانين  ،أوو الرسوم، مثل الضرائب أةتعريفيغير اليود يعني عدم اللجوء إلى القو :بالمثلشرط المعاملة * 
الدول المتقاعدة ، فومن ثم التمييز ضد المنتج المستوردكوسيلة لحماية المنتج المحلي ، التعليمية الألرى 

، محلياالمناظرة  ةلعللسالسلمية المستوردة معاملة لا تقل امتياز عن تلك التي تمنحها  تعطيتلتزم أن 
ل استخدامه على المنتج المثيل يفضنتج المحلي لتلمالدولة المتقاعدة تقديم إعانة ل فمثال يمنع على

ق ما يعرض على المنتج إلى ذلك على المنتج المستورد تفو  المستورد أو فرض ضريبة أو رسوم أو ما
 2 المحلي في إنتاج سلعة معنية لمنتجالمثيل أو اشتراط السنة معنية ل المحلي
ن الحماية للسلع الوطنية يجب أن تتم عن طريق أ على أدينص هذا المب: خطر القيود الكمية * مبدأ

التعريفة الجمركية دون غيرها من الإجراءات الحماية مثل تحديد كميات التصدير والاستيراد ومنح دعم 
عمل الجات، وإذا لية التفاوض من لالل آ، ويتم تحديد التعريفة الجمركية بغيرها من الإجراءاتير و دللتص
ول في رفع مستوى التعريفة لأية سلعة عليها أن تتقدم ببعض التنازلات الجمركية بنفس بت إحدى الدرغ

م جدولا بالسلع والتعريفات الجمركية المحددة من قبلها دن تقلذا يجب على كل دولة ألرى و النسبة لسلع أ
 3 عند التقدم بطلب الانضمام للمنظمة

الالتزام بعدم استخدام سياسة على  ةمن الاتفاقي 6المادة  نصت :راقسياسة الإغبتجنب التعهد * 
سعار تقل بتصدير منتجاتها بأعدم قيام الدول الأطراف : نيطراف الاتفاقية وهذا يعالإغراق من قبل أ

لحاق ضرر جسيم لمصالح ، هذا إذا كان من شأن ذلك إبصورة غير طبيعية عن اسعارها المحلية
  و التهديد بوقوع مثل هذا الضررن في الدول المتعاقدة المستوردة أالمحلييالمنتجين 
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، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، الاثار المحتملة لمنظمة التجارة العالميةعلى التجارة الخارجية والدول الناميةفضل علي مثنى3
  20-19، ص ص2000مصر، الطبعة الأولى، 
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ذلك و  ،غراقتسبب بالإي على السلع التي تفرض رسم تعويضالمتضرر  للطرفدة اجازت هذه المأو 
 1 بالثره أو الدلول دون حصوله أأإلياءفبهد
الاعتماد على التعريفة الجمركية وليس على القيود الكمية )التي تفتقر الى  بهويقصد  مبدأ الشفافية:* 

الشفافية(، اذ اقتضت الضرورة تقييد التجارة الدولية، وبذلك ينبيي على الدول التي يتحتم عليها حماية 
ة مع الصناعة الوطنية او عالج العجز في ميزان المدفوعات ان تلجأ لسياسة الأسعار كالتعريفة الجمركي

في ظل قيود الأسعار يمكن بسهولة  أنهالابتعاد عن القيود الكمية مثل حصص الاستيراد ويرجع ذلك الى 
 2تحديد حجم الحماية أو الدعم الممنوح للمنتج المحلي 

اء جوهري نصت ثناست هوو  :المدفوعاتفي ميزان  أزمةلتجارة في حال وقوع ن التقييد الكمي لكا* إم
سيما في ميزان جقدة التي تواجه عجزا اعمنحت بموجبه الدولة المتو  الاتفاقيةمن  12عليه المدة 
يودا ق ضفي احتياطاتها الدولية، أو يتهددها مثل هذا الخطر أن تفر  جسيماتواجه انخفاضا  أوالمدفوعات 

بموجب ت الاحتياطاتالأجنبية، منحدها من ولة التي تسعى إلى إعادة بناء ربيالد كمية على السلع، فهذه
الدولة الأكثر رعاية ولكن هذا  أدمبارض حصص كمية والتوق  عن العمل باء الحق في ستثنهنا الا

زوال الظروف التي اقتنصتها  الاستثناء مشروط بالتعهد بالتخفيف شيئا فشيئا لهذه القيود حتى إليائها عند
 3 كفيلة باستعادة هذا التوازن  اقتصاديةاع سياسات عن طريق إتب

 أثر المنظمة العالمية للتجارة على التجارة الخارجية :لثالثا المطلب
 ايجابي وما هو سلبي: و، نذكر منها ما هنطاق المنظمة العالمية للتجارة علىمن الاثار المتوقع حدوثها

 للمنظمة:الايجابية والسلبية  الاثار-1
 ونظام  غيرجمركيةشكال الدعم والعقود االتجارة العالمية نتيجة لإلياء  إلياء التشوهات في

  الحصص
 2005عام  %8، يرتفع إلى %5 3 تحقيق معدل نمو اقتصادي عالمي بنسبة  

                                                           
الطبعة الأولى، لبنان، -، دار النفائس للطباعة والنشر، بيروتمنظمة التجارة العالمية والدول الناميةلليل السحمراني، 1

  39، ص2003
2
، دار ودورها في تنمية التجارة الدولية منظمة التجارة العالمية بإنشاء، الاتفاقية الخاصة عبد الملك عبد الرحمان مطهر 

 11، ص2009شتات للنشر والتوزيع، مصر، 

  40ص ذكره، ، مرجع سبقمنظمة التجارة العالمية والدول الناميةلليل السحمراني، 3
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  السوق  اقتصادياتزيادة تحفيز دول العالم على تبني برامج للإبالح الاقتصادي والتحول الى
  الحرة
 حيثالمزايا النسبية لكل منها زرابالإنتاج لدى كل دولة مع إل لموارد مثالدعوة إلى الاستخدام الأ ، 

  يؤدي ذلك في الأجل الطويل إلى زيادة مستويات الرفاهية على المستوى المحلي
 الأسعار في الدول التي كانت تقيم حواجز جمركية وتدعم  نخفاضاستفادة المستهلكين من ا
في الأسواق المحلية رغم ارتفاع أسعار منتجاتهم مقارنة  لهم قادرين على المنافسةجعفيها ل جينالمنت
  سعار المنتجات المنافسة في الأسواق الدوليةبأ

  كمية  إنتاجها يواجهعوائقاستفادة المنتجين من زيادة الطلب الخارجي على إنتاج الدول التي كان
  يضها في إطار اتفاقيات الجاتؤها أو تخفوجمركية من التي تم إليا

  ادة الاندماج على الصعيد العالمي من مزاياه زيو  ،الاعتماد المتبادل بما له من مزايا وعيوبتزايد
ه ، أما أبرز عيوبه فهي أنمصالح متشابكة يمكنها تخفيف حدة الصراعات الدولية للقيضا يؤدي إلى أ
  دول مهيمنةو  لى دول تابعةتنقسم إ وي دول الداللة في تشابك قال المتبادلفإند التالل الاعتماد نع

  ا سوف ترتفع أسعارها عاردات في البلدان التي تستورد سلزيادة معدلات التضخم وزيادة تكلفة الو
  هامصدريو ض الدعم لمنتجاتهايفي الأسواق الدولية بعد تخف

  فيها يعتمدون على ون الزراعيو  الصناعيون  المنتجون في الدول التي كان  البطالةارتفاع معدلات
 1 الحواجز الجمركية العالية للحفاظ على قدرتهم التنافسية بشكل مصطنع علىو الدعم الحكومي أ

 النامية:ر الإيجابية والسلبية للمنظمة على الدول اثالآ-2
 2يتتلخص فيما يل:ر الإيجابيةاثالآ *

 غير الجمركيةو  الجمركيةمن منطلق أن تخفيف الحواجز  ذلكو  :*انتعاش اقتصاديات الدول النامية
حجم الإنتاج القومي في و  انتعاش حركةو  من ثم زيادةو  التبادل الدولي،حجم وحركة  إلى زيادة ؤديسي

  دول العالم معظم
هذه  نتيجة انطواءوذلك : مكانية نفاذ صادرات الدول النامية إلى أسواق الدول المتقدمةا * زيادة

 أكبرح إمكانية تتيالمتوبل إليها في جولة اوروجواي ( على عدد من الإجراءات لصوباالاتفاقيات )

                                                           
1
 .286ص ذكره، مرجع سبق ، أسس العلاقات الاقتصادية الدولية،مجدي محمود شهاب 

  289-287ص ص ،المرجع نفسهمجدي محمود شهاب، 2
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ل سواق الدو النفاذ إلى أبمزايا نسبية واضحة في  تتمتعن السلع التي النامية منسبيا لصادرات الدول 
ها يمنتح لدول الصناعية المتقدمة إلىمن اقدم الم مالتدريجي للدع : الإلياءالصناعية المتقدمة تدريجيا مثل

  والمالبس الجاهزة المنسوجاتمن  وارداتهاالمحليين والإلياء التدريجي لحصص  الزراعيين
 ودالتييرى البعض أنهانعلى بعض البالجات الأليرة انطوت اتفاقيات  :* انتعاش بعض قطاعات الإنتاج

 :منهاالإنتاج المحلي و  انتعاشستعمل على 
تخفيض الرسوم الجمركية على احتياجات الدول النامية من السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج مما  -

من عن التكلفة و  الناشئوتكاليف الإنتاج المحلي وتخفيض معدلات التضخم  سيؤدي إلى تخفيض أعباء
  لأسعار وكذلك زيادة الإنتاج في تلك الدولثم استقرار المستوى العام ل

بعض  انتعاشعلى  ين الزراعيين في الدول الصناعية أثر إيجابيلياء الدعم المقدم للمنتجقد يكون لإ -
واللحوم الحبوبعلى الألص و  ،الزراعية في الدول النامية التي تقوم باستيرادها من الدول المتقدمةالمنتجات 

إلياءالدعمتدريجيا ة نتيجدمة سعار تلك السلع المستوردة من الدول المتق، حيث إن ارتفاع أومنتجات الألبان
لى زيادة ربحية تلك المنتجات محليا وبالتالي تحفيز المنتجين الزراعيين في الدول النامية على قد يؤدي إ
 انتاجها  

 جياالحصول على التكنولو  إمكانيةن تحرير التجارة في مجال الخدمات سيتيح للدول النامية كما أ -
 عديدة الحديثة في مجالات 

زيادةالمنافسة لى الجات ستؤدي إن اتفاقية الدول النامية من المتوقع كذلك أ لكفاءة الإنتاجية فيزيادة ا -
داء المشروعات بالدول النامية وتحسين إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية في أيؤدي  مماالصناعية بين الدول 

 الأسواق العالمية جودة الانتاج حتى تستطيع المقابة في 
إلى الدول  أناني ين العام للأمم المتحدة السيد كوفجاء في الرسالة الموجهة من الأم: السلبية* الآثار 

عن حقيقة ما يجري  ل مخلصتالمشاركة في المؤتمر الوزاري الثالث للمنظمة العالمية للتجارة بمدينة سيا
 1:النامية حيث قال فيهاعلى حساب الدول  الكبرى الدول دالل المنظمة من تواطؤ 

ن عليها أن تفتح أو  ن التجارة الحرة من مصلحتها( أ تلك الدول ) يقصد الدول الناميةألبرواد" ق 
  ليا "غالك وغالبا ما دفع الثمن قد فعلت ذو  اقتصادياتها،

                                                           
1
  125ص ذكره، ، مرجع سبقمنظمة التجارة العالمية والدول الناميةلليل السحمراني،  
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تها الدول الينية باقل مما فعلت فضلفضت الدول النامية التعريفة الجمركية قد لحتى لو " و  
المصنعة بين بعضها  بما فيه الكفاية بتصدير البضائعنه الينية سعيدة بما أدوا أن الدول يبو  الفقيرة،الدول 

  "    وى المواد الخام، لا الملتحات النهائية الأقطار الناميةسالبعض ولكنها لا تريد من 
العقوبات و  ) الحصص (لكوتاولا تستخدم التعريفة الجمركية فحسب، بل يستخدم نظام "  

لم الأول ولصوبا في اواردات العالم الثالث بعيدة عن أسواق الع لإبقاءالمفروضة لمواجهة الأعراف 
وا أن يبدو  الأشد فقرا المنافسة فيها مثل الزراعة والمنسوجات والمالبس، للأقطارالقطاعات التي يمكن 

 تنتجالتنافس بنزاهة وبالتالي عندما قادرة على  غيربعض الأقطار النية تفترض أن الاقتصاديات الناشئة 
  راق "بأسعار تنافسية تهم تلقائيا بالإغشيئا 

ة لالف ايالء الموضوع الزراعي اهتماما أكبر على اعتبار أنه يشكل نقط تم لفت إلى ضرورة 
إن الأقطار الصناعية ترق الأسواق العالمية بفائض منتجاتها  : "فجاء في رسالته،سالنة بين الدول

لم امقداره مليار دولار مما يهدد حياة ماليين المزارعين البسطاء في الع سنوي ، وهذا يتحقق بدعم اليذائية
  النامي اللذين لا يستطيعون التنافس مع الواردات المدعومة "

تحرير التجارة  ادئهاما يتمثل في أن الدول المتقدمة تطبق مب امن لالل هذه الرسالة أمر  نستنتج 
الحماية على  صديرها، في حين تطبق مبدألتي تراها وعلى المنتجات التي تتميز في إنتاجها وتبالدرجة ا
  التي تتفوق فيها الدول النامية المنتجات
للصناعات المحلية الناشئة في البلدان يبقى السوق  الحمائيةشكال إن إسقاط أي شكل من أ 

"  الدول الصناعية المتقدمة "المحلي مفتوحا أمام منافسة المؤسسات الصناعية العالقة في دول الشمال
، وكافة القطاعات الإنتاجية في الوطنيو  والذي سيؤدي حتما إلى محابرة المشروع الصناعي المحلي

 1 لك والتحكم بالأسواقهذه الشركات إن كان لنا فربة في ذا عاملين لدى جميع بحن نصأو  الدول النامية
 

 
 
 
 

                                                           

 1 142، ص2004الطبعة الأولى، ، دار الحامد للنشر والتوزيع، ، منظمة التجارة العالميةسمير لقماني
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 الأول:خلاصة الفصل 
تعتبر التجارة الخارجية من أهم ميادين السياسة الاقتصادية نظرا لتأثيرها الكبير على التطور 

من النظرية  الاقتصادي سلبا وايجابا، ولقد تطورت التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي، بداية
الكالسيكية التي اعتمدت في تفسيرها لأسباب قيام التبادل التجاري الى التالف تكاليف الانتاج، وبولا 

، للإنتاجكاليف النسبية م التبادل الدولي الى التالف التالى النظرية الحديثة التي فسرت في البداية قيا
 الانتاج لكل دولة من دول أطراف التبادل الدولي حيث يعود هذا الالتالف الى الوفرة النسبية الى عوامل 

يعبر مفهوم السياسة التجارية عن مجموعة القواعد والاساليب التي تطبقها الدولة في نطاق تعاملها 
الخارجي من أجل تحقيق أهداف اقتصادية، اجتماعية، سياسية وفي هذا الصدد يوجد مذهبان واضحان، 

، اما المذهب الثاني الرقابة علية ) سياسة الحماية ( لقطاع وفرضينادي المذهب الأول بتقييد هذا ا
ليس هناك  انهفينادي بضرورة تحرير قطاع التجارة الخارجية ) سياسة الحرية (، والواقع العملي يشير الى 

دولة تتبع سياسة الحماية أو سياسة الحرية التجارية، وانما نجد معظم الدول تتبع مزيجا من السياستين 
 مدروس ومنظم يخدم في النهاية توجهات هذه الدولة  بأسلوبولكن 

 



  

 

 

  

الثانيالفصل   
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 تمهيد
الشعوب  إليها الحكومات وتنطلقتسعى خلفها  التي الأساسية الأهدافمن  النمو الاقتصادييعتبر 

 أحديعد  اقتصادية المبذولة في المجتمع، اذالغير و لك لكونه يمثل الخلاصة المادية للجهود الاقتصادية ذو 
النمو لتحسين المستوى المعيشي للمجتمعات، كما يعد مؤشرا من مؤشرات رخائها، ويرتبط الشروط الضرورية 

الاقتصادي بمجموعة من العوامل الجوهرية في المجتمع تعد بمثابة المناخ الملائم لتطوره كعامل توفر 
بالتالي صارت عملية تحقيق و التعليم. و لصحة لك الكفاءة العالية، الحكم الراشد، البحث العلمي، االمؤسسات ذ

سياسة اقتصادية كانت،  أييعتبر هدف و لابأس به مرتبطة عضويا بتوفر هذا المناخ المؤثر، نمو مستوى 
 الأمرمن ثم يبرز الوضعية الاقتصادية، و الاقتصادي بصفة عامة  الأداءبحكم انه من جهة يعكس حقيقة 

 .اتجاه يسير الاقتصاد أييبرز في و الذي يمكن الرؤى الاقتصادية 
 قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يلي: النمو الاقتصادي  و في مناقشتنا لموضوع 

 ماهية النمو الاقتصادي.المبحث الأول: 
 نظريات النمو الاقتصادي.المبحث الثاني: 
 علاقة التجارة الخارجية بالنمو الاقتصادي. المبحث الثالث:
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 النمو الاقتصادي: ماهية الأولالمبحث 
 تمهيد

التنمية الاقتصادية للتعبير عن معنى واحد لكن في و النمو يستخدم الكثير من الباحثين مصطلحي 
 النمو أنكما  أكثرالاقتصادي النمو الواقع هناك فرق بين المفهومين يجب التعرف عليه لتقريب مفهوم 

 في هذا المبحث. أيضا إليههذا ما سنتطرق و الاقتصادي يقاس 
 الاقتصادية وعلاقته بالتنميةالاقتصادي النمو : مفهوم الأولالمطلب 

 وعلاقته بالتنمية النمو الاقتصاديحول مفهوم  الآراءو ختلف التعاريف ميتناول هذا المطلب 
 :تيالآالاقتصادية وفق التسلسل المنهجي 

 :النمو الاقتصادي تعريف-1
 وحدات كافة إلى المضافة القيم مجموع بأنه عرفوي الاقتصادية، المؤشرات أهم أحد الاقتصادي النمو

 .والصناعة والتعدين الزراعة مثل معين، اقتصاد في المختلفة الإنتاج فروع في العاملة الإنتاج

وقيمة السلع وتمثل القيمة المضافة لوحدة إنتاجية معينة الفرق بين قيمة إجمالي الإنتاج لهذه الوحدة 
 .والخدمات الوسيطة المستهلكة في ذلك الإنتاج

الزيادة في كمية السلع والخدمات التي ينتجها اقتصاد معين، وهذه السلع يتم  وه المعنى والنمو بهذا
 .إنتاجها باستخدام عناصر الإنتاج الرئيسية، وهي الأرض والعمل ورأس المال والتنظيم

بأنه تغيير إيجابي في مستوى إنتاج السلع والخدمات بدولة ما في فترة  النمو الاقتصاديكما يعرف 
 .الدخل لدولة معينة زيادةعام بشكل  النمو الاقتصاديمعينة من الزمن، ولذلك يعني 

وتقارن النسبة في سنة معينة  الإجمالي،المحلي  لنمو الناتجباستخدام النسبة المئوية  النمو الاقتصاديويقاس 
 .بسابقتها

نمو تعتبر الزيادة في رأس المال والتقدم التكنولوجي وتحسن مستوى التعليم الأسباب الرئيسية للو 
 1.الاقتصادي

                                                           
، دار الكتاب الجامعي، دولة الإمارات العربية دور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي"وليد بشيشي، سليم مجلخ، " 1
 .310، 309 متحدة، الجمهورية اللبنانية، ص صال



 التأصيل النظري للنمو الاقتصاديالفصل الثاني:                                           
 

 
43 

النمو مفهوما كميا يعبر عن زيادة الإنتاج في المدى الطويل، ويعرف  النمو الاقتصادييعتبر مفهوم و 
بأنه: "الزيادة المحققة على المدى الطويل لإنتاج البلد"، كما يمكننا الإشارة إلى مفهوم التوسع  الاقتصادي

عن  ةهو عبار  النمو الاقتصاديالزيادة الظرفية للإنتاج، وبالتالي نستطيع القول: إن  والاقتصادي، الذي ه
عن الزيادة الحاصلة في الإنتاج، فإنه يأخذ بعين  النمو يعبرمحطة لتوسع الاقتصاد المتتالي، وبما أن 
 .الدخل الفردينمو الاعتبار نصيب الفرد من الناتج أي معدل 

 1يتجلى في:  النمو الاقتصاديوفقا لما سبق فان   
 زيادة الناتج الوطني الحقيقي بين فترتين. 
 ارتفاع معدل الدخل الفردي. 

نمو الناتج الوطني أكبر من معدل نمو ادي إذا كان أن يكون مصاحبا لتقدم اقتصنمو كما يمكن لل
نمو الناتج الوطني مساويا لمعدل نمو أن يكون غير مصاحب بتقدم اقتصادي إذا كان معدل  والسكان، أ

يكون مصحوبا  النمو حينئذالناتج الوطني فإن نمو من معدل  السكان أكثرنمو السكان، بينما إذا كان معدل 
 بتراجع اقتصادي.
لرفع مستوى حياة الأفراد المادية، فالشرط  شرطا ضروريا، ولكنه غير كاف النمو الاقتصاديويعتبر 

ا بطبيعة النظم ققة على الأفراد، التي تعد موضوعا شائكا مرتبطتوزيع الزيادة المح هو طريقةالأخر 
 .الاقتصادية والسياسية في كل دولة
 النمو 1971على جائزة نوبل في الاقتصاد سنة الحاصل" سيمون كازنت"من جانب آخر يعرف 

بأنه: "ارتفاع طويل الأجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان،  الاقتصادي
 2وتستند هذه الإمكانيات المتنامية إلى التقنية المتقدمة والتكيف المؤسسي والأيديولوجي المطلوب لها".

  من هذا التعريف نلاحظ مجموعة من السمات منها: 
 .وليس العابر النمو المستدامالأجل، وبالتالي على  النمو طويلالتركيز على -
 .الأجل النمو طويلدور التقانة المركزية في  -
 النمو.ضرورة وجود تكيف مؤسسي وأيديولوجي، مما يظهر أهمية النظام المؤسساتي في عملية  -
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 وفيعرفه بأنه: "التحول التدريجي للاقتصاد عن طريق الزيادة في الإنتاج أ "ريفوارجون "أما 
الزيادة لهذه الأخيرة، وبصفة  والرفاهية، بحيث الوضعية التي يصل إليها الاقتصاد هي في اتجاه واحد نح

في إجمالي الدخل الداخلي للبلد مع كل ما يحققه من زيادة في نصيب الفرد  النمو بالزيادةأدق يمكن تعريف 
 من الدخل الحقيقي".

فيعتبره إحداث أثر زيادات مستمرة في إنتاج الثروات المادية، ويعتبر  "كوزينتس الاقتصادي الأمريكي" أما 
المصادر التقني وكفاءة النظم الاقتصادية من  الاستثمار في رأس المال المادي والبشري فضلا عن التقدم

الاقتصادي، فرأس المال المادي والبشري يؤثر بشكل إيجابي على إنتاجية العامل وتنمية نمو الأساسية لل
القوى العاملة من حيث التدريب والتأهيل إلى الحد الذي يزيد من نسبة القوى الفاعلة اقتصاديا، أما التقدم 

الابتكار، فضلا عن عنصر المخاطرة  وتخدام أساليب تقنية جديدة من خلال الاختراع أيعني اس والتقني فه
في المنشآت الإنتاجية، أما النظم الاقتصادية فتظهر كفاءتها من خلال نقل الموارد إلى المجالات التي تحقق 

 1اقتصاديات الحجم والوضع الأمثل للإنتاج.
 التنمية الاقتصادية  تعريف-2

وطني الحقيقي خلال التنمية الاقتصادية هي عملية يرتفع بموجبها الدخل ال" أن: ماير جيرالد"يرى 
 .فترة من الزمن

تأكد من بمعنى أخر يجب ال ومنه نلاحظ أن ماير وضع ثلاث مؤشرات أساسية لإحداث التنمية أو 
 .2التنمية تحققحدوث ثلاث ظواهر حتى نقول ت

 ارتفاع الدخل الوطني. أولا: -
 استمرارية هذا الارتفاع. ثانيا: -

 هذا الارتفاع لفترة زمنية طويلة. ةمواصل ثالثا:
متواصل مصحوب بزيادة و أيضا تعرف التنمية على أنها العملية التي يحدث من خلالها تغير شامل 

تحسين في نوعية الحياة و تحسين في توزيع الدخل لصالح الطبقة الفقيرة و في متوسط الدخل الحقيقي للفرد 
 الإنتاج.تغير هيكلي في و 

                                                           

.314،315مرجع سبق ذكره، ص الاقتصاد الكلي مبادئ وتطبيقات"،قطف، " نزار سعد الدين العيسى، إبراهيم سليمان 1 
، 2013الأولى، عمان، الأردن،  الطبعة والتوزيع،، دار الراية للنشر تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي"أشواق بن قدور، "2

 .12،13 ص ص



 التأصيل النظري للنمو الاقتصاديالفصل الثاني:                                           
 

 
45 

حينما يقر أن التنمية الاقتصادية هي  "kindleberger"يؤكد هذا المعنى الاقتصادي المعاصرو 
تنظيمية و فنية و الزيادة التي تطرأ على الناتج القومي في فترة زمنية معينة مع ضرورة توافر تغيرات تكنولوجية 

 . 1شائهاالتي ينتظر إن وفي المؤسسات الإنتاجية القائمة أ
اقتصادي أمريكي فيرى بان التنمية تتضمن معنى الموازنة بين أحوال العيش الفعلية  وهو " swagel"أما 

 التي يمكن تحقيقها. وأحوال المرغوب فيها أو 
تتعلق بنفس الفترة الزمنية و دولية أو هي موازنة قد تكون ذات طابع وطني بين فترات زمنية، و 

 الأشخاص.و الواحدة. كذلك قد تتضمن الموازنة بين النظم 
 .2بذلك فلدينا معايير أساسية أربعة يمكن تقدير التنمية الاقتصادية على أساسهاو 

ينبغي و أخرى مما يدل على الارتفاع الزمني في متوسط الاستهلاك الفردي، و يتم بين فترة  الذي والنم أولا:
 متصلا بما ترغب فيه الجماعة بصفتها الكلية. وبطبيعة الحال أن يكون الارتفاع مستمرا أ

أصل تلك الناحية التي تتعلق بالكيف من عملية  والذي هو التقييم المبني على الموازنة بين الأشخاص  ثانيا:
لى تقليل الفوارق في بحيث يؤدي إ النمو الاقتصاديينبغي أن يكون و تتم من فترة إلى أخرى،  النمو التي

 الفئات داخل الجماعة. والاستهلاك بين مختلف الجهات أ
المقارنة الدولية التي تحدث عموما في نفس الوقت الواحد. فالتنمية يدل عليها تحول صعود في  ثالثا:

 يؤدي إلى تقليل التفاوت بين الدول من ناحية متوسط استهلاك الفرد. ومستويات المعيشة على نح
فيه تكون التنمية متصلة بالطاقة الكاملة التي يمكن الوصول و التقييم على أساس الموازنة بين الأنظمة  :رابعا

 التكنولوجيا استخداما تاما.و إليها عن طريق استخدام جميع ما يتوفر من المعرفة 
 الاقتصادية: والتنمية الاقتصادي النموبين  الفرق -3

من المفاهيم الشائعة في علم الاقتصاد، إذ تعتبر الهدف  الاقتصاديالنمو  تعتبر التنمية الاقتصادية و 
الرئيسي لأغلب النظريات الاقتصادية وأكثر المواضيع التي تهم الحكومات التي تهتم بتطوير الحالة 

يتردد على  يوالنمو الاقتصادما سمعنا مصطلحي التنمية الاقتصادية  صادية والرفاهية بشكل عام، كثيراالاقت
ما نشعر أن  منهما، فأحيانا ة الخبراء والكثير من الناس، ولكن لا نعرف ماذا يعني كل مصطلحألسن
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ن يعبران عن نفس المعنى، وأحيانا أخرى نشعر أنهما مختلفان، فهدا المقال يوضح الاختلاف بين المصطلحي
 1النمو الاقتصادي و التنمية الاقتصادية.

يعني حدوث زيادة في متوسط الدخل الفردي الحقيقي مع مرور الزمن، الذي يعبر  الاقتصادي النموف
النمو عن الدخل الكلي مقسوما على عدد السكان، فزيادة الدخل الكلي لا تعني بالضرورة زيادة في 

 الاقتصادي، إذ إن علاقة التناسب القائمة بين الدخل الكلي والسكان يجب أن تؤخَذ بعين الاعتبار، وذلك
 لدولة ما. النمو الاقتصاديالسكان على نمو لتأثير 

زيادة في مستوى الناتج القومي  ومفهوم أضيق من التنمية الاقتصادية فه وه والنمو الاقتصادي
)الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي( التي يمكن أن تسببها زيادة في نوعية وجودة الموارد )عن طريق التعليم 

بمعنى آخر هي الزيادة في قيمة السلع  وفي كمية الموارد وتحسينات في التكنولوجيا أوما إلى ذلك(، وزيادة 
من خلال قياس  النمو الاقتصاديوالخدمات التي ينتجها كل قطاع من قطاعات الاقتصاد. ويمكن قياس 

 (.GDPالزيادة في الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما )
ه حكم الزيادة إلا إذا تحقق فيه شرط الاستمرار، )كأن لا يطلق علي النمو الاقتصادي كما يلاحظ أن

، ففي تلك المدة يكون هناك زيادة في النمو(نستثني مثلا إعانة حكومية ما مقدمة لدولة فقيرة من حسابات 
 ولا يأخذ في الاعتبار حجم الاقتصاد غير الرسمي. وكما ه والنمو الاقتصاديالدخل الكلي، ولكنها مؤقتة. 

نشاط اقتصادي غير مسجل  أي هو و، الأسودصاد غير الرسمي ويسمى أيضا بالاقتصاد معروف الاقت
 قانونيا.

الاقتصادي يركز على التغيير الكمي الذي يحصل عليه الفرد من السلع والخدمات النمو  ا فمفهوم إذ
 والخدمات المقدمة.بنوعية السلع  وفي المتوسط، دون أن يهتم بهيكل توزيع الدخل الحقيقي بين الأفراد، أ

على حدوث تغيير هيكلي في توزيع الدخل والإنتاج، وتهتم بنوعية وجودة السلع  بينما تركز التنمية الاقتصادية
والخدمات المقدمة للأفراد أي أنها لا ترتكز على الكم فقط، بل تتعداه إلى النوع، وبصفة عامة تعرف التنمية 

لها زيادة في الإنتاج والخدمات، وزيادة في متوسط الدخل الحقيقي يتم من خلاو بأنها العملية التي تسمح أ
 مصحوبا بتحسين الظروف المعيشية للطبقات الفقيرة، فهي تركز على تغيير النظام الاجتماعي.

مفهوم معياري حيث ينطبق في سياق إدراك الناس للفضائل )الحق  وفمفهوم التنمية الاقتصادية ه
زيادة في  والذي ه"ومايكل تودار "د جاء تعريف التنمية الاقتصادية كما قدمه والباطل، الخير والشر(. وق
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مستويات المعيشة، وزيادة احترام وتقدير الذات والتحرر من الظلم والقمع وكذلك دائرة اختيار أوسع من ذي 
( الذي يأخذ في الاعتبار معدلات HDIمؤشر التنمية البشرية ) وقبل. وتوجد طريقة أكثر دقة لقياس التنمية ه

العمر المتوقع، والتي تؤثر بدورها على الإنتاجية ويمكن أيضا أن تؤدي القدرة على القراءة والكتابة ومتوسط 
. كما يؤدي أيضا إلى خلق المزيد من الفرص في قطاعات التعليم والرعاية الصحية النمو الاقتصاديإلى 

البيئة، وكل ذلك يؤدي إلى الزيادة في نصيب الفرد الواحد من الدخل.  والعمل)التوظيف( والمحافظة على
وكلما زادت نسبة مؤشر التنمية البشرية كلما زادت نسبة التنمية الاقتصادية لأنه مؤشر جيد على تحقيق 

شة معدلات التنمية الاقتصادية. وتعتبر التنمية الاقتصادية وسيلة جيدة لنقل الناس من أدنى مستويات المعي
 الاجتماعية.إلى مستوى مناسب وتحسين جودة حياتهم وتقليل فجوة عدم العدالة 

لا يأخذ بعين الاعتبار نضوب الموارد الطبيعية التي قد تؤدي إلى التلوث  والنمو الاقتصادي 
والازدحام والمرض. أما التنمية فتتعلق أكثر بالاستدامة التي تعني تلبية احتياجات الحاضر دون المساس 
بالاحتياجات المستقبلية للأجيال القادمة. والآن تعدت كل هذه الآثار البيئية أكثر من كونها مشكلة 

 للحكومات، خصوصاً بعد زيادة ظاهرة الاحتباس الحراري.
شرط ضروري ولكنه غير كاف للتنمية الاقتصادية،  وه النمو الاقتصاديفنخلص من ذلك إلى أن 

اقتصادي ولكن ليس معدلات تنمية، على العكس من الدول نمو وأيضا معظم الدول النامية تحقق معدلات 
 وتنمية اقتصادية ولذلك أصبحت متقدمة.نمو المتقدمة التي بالفعل حققت معدلات 

على مستوى المجتمع وليس على مستوى الأفراد،  النمو الاقتصاديالاقتصاد الرأسمالي ينظر إلى  أما
ويعالج الزيادة في الإنتاج الكلي وفي الدخل القومي، لا في إنتاج كل فرد ومقدار دخله. وحسب النظرية 

اقتصادي في المجتمع، ولكن الرفاهية قد تطال ثلة من أفراد المجتمع نمو الاقتصاد فقد يحدث  الرأسمالية في
 1.بالفقر بينما يصاب جزء كبير

والتنمية الاقتصادية، فالأخيرة ذات طبيعة كيفية وليست كمية،  النمو الاقتصاديبين  فثمة فرق واضح ولهذا
مرتبطا بإحداث تغيرات  النمو يكون ولكن هذا  النمو الاقتصاديأي أن تحقيق التنمية الاقتصادية يحتاج زيادة 

المختلفة مع التنسيق فيما بينها وأبرزها التعليم والصحة الأفضل في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية  ونح
 والتوظيف
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 والتنمية الاقتصادية النمو الاقتصاديالفرق بين  : يوضح03جدول رقم
 التنمية الاقتصادية النمو الاقتصادي

يتم بدون اتخاذ أية قرارات من شأنها إحداث تغيير  -
 هيكلي للمجتمع.

الكم الذي يحصل و يركز على التغيير في الحجم أ -
 عليه الفرد من السلع والخدمات.

لا يهتم بشكل توزيع الدخل الحقيقي الكلي بين  -
 الأفراد.

 لا يهمه مصدر زيادة الدخل القومي.-

عملية مقصودة )مخططة( تهدف إلى تغيير  -
البنيان الهيكلي للمجتمع لتوفير حياة أفضل 

 لأفراده.
 نفسها. تهتم بنوعية السلع والخدمات -
تهتم بزيادة متوسط الدخل الفردي الحقيقي،  -

 خاصة بالنسبة للطبقة الفقيرة.
 تهتم بمصدر زيادة الدخل القومي وبتنويعه. -

 أهدافهو  النمو الاقتصاديأهمية المطلب الثاني: 

 الاقتصادي فان أهميته تكمن في:نمو حسب التعاريف السابقة لل

 1:النمو الاقتصادي أهمية-1
 زيادة قيمة الدخل، مما يؤدي إلى تحسين مستوى دخل الأفراد.  -
معقولة، وتتناسب مع القدرة  ، وخصوصا المواد الغذائية بأسعارتوفير كافة الاحتياجات الأساسية -

 الاقتصادية لكافة الناس. 
 المساعدة في تقديم مجموعة من الوظائف، وفرص العمل. -
 حية، والتعليمية، والاجتماعية لأفراد المجتمع. الحرص على تحسين المستويات الص -
 التقليل من نسب العجز المالي في الميزانية المالية. -
 دعم، ومساندة ميزان المدفوعات من خلال وضع خطط اقتصادية تساهم في تحسينه.  -
 تحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة.  -

 .الدخل المحلينمو المساهمة في  -

 

                                                           
 ص ، مرجع سبق ذكره، صدور السياسة النقدية في تحقيق النمو الاقتصادي"وليد بشيشي، سليم مجلخ، "1

222،321،317. 
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 الاقتصادي:النمو  أهداف  -2

ة للشعوب الساعية تدور كلها حول رفع مستوى المعيش للنمو الاقتصادي، أهداف عديدةهناك 
لكنه وسيلة لتحقيق غاية أخرى، ومنه يمكن إبراز و ليس غاية في حد ذاته  النمو الاقتصاديفان  لتحقيقها لدى

 الاقتصادي في أي دولة نامية.نمو بعض الأهداف الأساسية التي يجب أن تكون موضع الخطة العامة لل

 : الحقيقيزيادة الدخل القومي  -1

الدول النامية تعطي الأولوية لزيادة الدخل القومي الحقيقي لان زيادته من أهم الأهداف لتلك إن 
لا سبيل للتخلص من هذا و انخفاض مستوى معيشة سكانها، و الدول فمعظم الدول النامية تعاني من الفقر 

التعليمية و الأوضاع الصحية و تجنب تفاقم المشكلة السكانية و انخفاض مستوى المعيشة و الفقر في تلك الدول 
المتدهورة إلا بزيادة الدخل الحقيقي الذي يساعد في التغلب تدريجيا على جميع المشاكل التي تعاني منها 

 هيكلية في البنية الاقتصادية.و من إحداث تغيرات عميقة  الدول النامية خاصة إذا تحققت زيادة الدخل

 مستوى المعيشة: رفع-2

تعمل التنمية الاقتصادية و مستوى مرتفع للمعيشة من بين الأهداف التي يجب أن تسعى يعتبر تحقيق 
 إلى تحقيقها في الدول النامية اقتصاديا من خلال خططها الإنمائية، حيث أن الارتفاع بمستوى المعيشة

مسكن، فالتنمية الاقتصادية ليست مجرد و ملبس و الضروريات المادية للحياة من مأكل  أهم للسكان يعتبر من
 أيضا وسيلة لرفع مستوى معيشة سكان تلك الدولة. بل هيو الدخل القومي السنوي فحسب  زيادة

 الثروات: و التعاون في توزيع الدخول  تقليل-3

تسعى التنمية  أنيجب  التيالهامة  الأهدافالثروات من بين و يعتبر تقليل التعاون في توزيع الدخول 
هبوط متوسط نصيب الفرد و ، فعلى الرغم من انخفاض الدخل القومي، بأخرى  وأالاقتصادية لتحقيقها بوسيلة 

فئة صغيرة تستحوذ  إذالثروات، و ل هناك فوارق كبيرة في توزيع الدخو  أن إلامن هذا الدخل في الدول النامية، 
نصيب عادل من الدخل القومي، بينما لا تملك غالبية أفراد المجتمع إلا نسبة و على جزء كبير من الثروة 

في  الأفرادوضع  إلىتحصل على نصيب متواضع من الدخل القومي، هذا التفاوت يميل و ضئيلة من الثروة 
 وجود العدالة الاجتماعية.شعور بعدم  الأغلبيةطبقات مما يولد لدى 
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 :الإنتاجيفي الهيكل  التوسع-4

، لان التنمية الإنتاجيتوسيع قاعدة الهيكل  وهيرافق التنمية الاقتصادية  أنيجب مؤشر  أهم
زيادة متوسط نصيب الفرد بل التوسع في بعض القطاعات و الاقتصادية لا تقتصر على زيادة الدخل القومي 

ذلك من اجل  أمكن إنالفنية، كما يجب على الدولة بناء الصناعات الثقيلة و الهامة من الناحية الاقتصادية 
ما  الإنتاجيتمد هذه الصناعات الاقتصاد القومي بالاحتياجات اللازمة، كذلك بناء القاعدة الواسعة للهيكل  أن

طريقة حساب إستراتيجية التنمية الاقتصادية بعدها يختار الاقتصاد القومي و بداية الطريق للتنمية  إلاهي 
 1احتياجاته.و الاجتماعية التي يأخذ بها المجتمع طبقا لظروفه و 

 هأنواعو  النمو الاقتصاديالمطلب الثالث: قياس 

 :النمو الاقتصادي قياس-1
 .الدخل الفردينمو الناتج و نمو يتم بقياس 

ما يصطلح عليه تسمية و هها و نمو مقياس لحصيلة النشاط الإنتاجي، وحساب معدل  و: هالناتج الوطني -
ويمكن حساب الناتج الوطني بحساب الناتج المحقق في بلد وتقديمه بعملة ذلك البلد، ومن ثم  النمو،معدل 

ما يعاب هنا أن لكل دولة عملتها الوطنية، وبالتالي لا  النمو،مقارنته بنتائج الفترة السابقة ومعرفة معدل 
ولذا تستخدم غالبا عملة دولية واحدة لتقييم  ي مختلف البلدان وفق هذا المقياس،ف النمو المحققيمكن مقارنة 

 فيها. النمو المحققةالناتج الوطني لمختلف البلدان، حتى يسهل المقارنة بين معدلات 
في  النمو الاقتصاديبر هذا المعيار الأكثر استخداما وصدقا لقياس : يعتمتوسط الدخل الفردي

معظم دول العالم، لكن في الدول النامية هناك صعوبات لقياس الدخل الفردي بسبب نقص دقة إحصائيات 
 .السكان والأفراد

  المستوى الفردي هما: النمو علىهناك طريقتان لقياس معدل و 
 .س معدل التغير في متوسط الدخل الحقيقي من سنة لأخرى : يقاالنمو البسيططريقة معدل   
في الدخل كمتوسط خلال فترة زمنية طويلة  النمو السنوي س معدل : يقاالنمو المركزي طريقة معدل   

 .نسبيا

                                                           

.  222، مرجع سبق ذكره، ص تحقيق النمو الاقتصادي"دور السياسة النقدية في وليد بشيشي، سليم مجلخ، " - 1 
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 1.النمو الاقتصاديكانت هذه أهم أسس وطرق قياس 

 النمو الاقتصادي:  أنواع-2

مجتمع  إلى الإقطاعتاريخيا بالانتقال من مجتمع  قد حدثت الطبيعيالنمو كانت ظاهرة  إذا: النمو الطبيعي
موضوعية في مسارات تاريخية معينة، تجرى كما تجرى  جرى في صورة عمليات النمو قد الرأسمالية فإن

 النمو إلىفيه  أحدثتي فالإقطاعالمجتمع  عمليات التاريخ الطبيعي، عمليات تاريخية معينة جرت في أحشاء
 2التي نتحدث عنها هي:  الأربعةهذه العمليات و ، الرأسمالية

الصناعة اليدوية،  إلىذلك بالانتقال من مرحلة الزراعة و التقسيم الاجتماعي للعمل،  اضطراد عملية-أ
 الكبرى. الآليةفالصناعة 

 إقصاءككبرى  مشاكل إلى أدتنهب و ما ارتبط من عمليات سلب و المال،  لرأس أوليتراكم  عملية-ب
 رأسبدائي، ثم تحول  رأسماليلتراكم  أفضىالذي  الأمر إنتاجهوسائل  والعامل عن أراضيهمالفلاحين عن 

 الصناعة. إلىالمال من التجارة 

المنتج نفسه، بل بهدف المبادلة  حاجات إشباعليس بهدف  بالإنتاجالقيام و السلعي  الإنتاجسيادة  عملية-ج
العلاقات  سيادةو سلع،  إلىتحول المنتجات  إنبواسطة النقود المتجمعة يشتري سلع الاستهلاك، و في السوق، 

المجتمعات نمو  إلىبخاصة قوة العمل، هي عملية دفعت و السلعية النقدية بحيث تصبح كافة المنتجات سلعا 
 .تاريخيا

المجتمع هي العملية الخاصة بسيادة  تالتاريخ الطبيعي التي داخل ، من عملياتالأخيرةو الرابعة  والعملية-د
فيها و تتكون السوق الداخلية بحيث يصبح لكل ناتج سوق، فيها عرض  أن أيتكوين السوق الداخلية، و 

يكون من شان هذه السوق الداخلية الموحدة الواسعة تهيئة الظروف لقيام القومية، حيث السوق هي و طلب، 
 القومية.و ية الناشئة دروس الوطنية التي تتعلم فيها البرجواز  الأولىالمدرسة 

                                                           
الدار الجامعية  التنمية الاقتصادية: دراسة نظرية وتطبيقية"،محمد عبد العزيز عجيمة، إيمان عطية ناصف وآخرون، " 1

 .89، ص2006للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 
 .23، مرجع سبق ذكره، ص قتصادي"تطور النظام المالي والنمو الاأشواق بن قدور، " 2
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تجري  أنقد تطلب  الرأسماليتقدما حتما، المجتمع  أكثرمجتمع  إلى الإقطاعيالانتقال من المجتمع  إن
 أحشاءالمذكورة فهل جرت في  الأربعتلقائية، عمليات موضوعية، هي تلك العمليات بطريقة و بداخله، 

 العالم الثالث؟ أو دولبالمجتمعات النامية  الآننسميها  التيالمجتمعات 

مجتمعات متقدمة،  إلىانت جرت هذه العمليات في المجتمعات المذكورة لكانت قد تحولت ك ول
المعاصر لكنها في  الرأسماليفي تركيبة الاقتصاد  من القطاع المتقدم يتجزأجزءا لا  الأقلعلى  أصبحتو 

 الأربعانه لم يكتمل في هذه البلدان العمليات  أيصغيرة  وأ كبيرةبصورة جزئية  إلاالواقع لم تجر فيها 
مفتتة ال الأسواقبتصفية  يقومعدم سيادته بحيث و السلعي، بل  الإنتاجنظرا لعدم تفوق و ، أعلاهالمذكورة 

الاجتماعية  الأوضاع، لم تتطور الإنتاجاكبر لفنون لتطوير  أساسابدورها  لحساب سوق موحدة واسعة تسعى
التي كانت حتى سنوات قليلة منها دولنا العربية و في هذه الدول النامية  رأسمالينظام  إلىقتصادية الاو 

ت تطور  كانت إنو ، مختلفة أوطان إلىشعوب تنتمي  إلىشبه قبلي، ثم تتحول قبائله  وأمجتمعا قبليا 
 1مشوهة. رأسمالية أيضامازالت  فإنهاواضحة،  رأسمالية أسسا على اقتصادي

 الرأسماليةللبلدان و الثقافي و الاجتماعي  الإطاركبيرة في  النمو مرونةكان لهذا النمط من  إذاو 
 .في الدول النامية أخرى  أبعاد، فان للعملية لأخركبيرة من قطاع  النمو بسرعةالمتطورة، بحيث تنتقل شرارة 

 النمو العابر:-2

لبروز عوامل طارئة تكون عادة خارجية لا  باستجابة يأت إنماو الثبات، و لا يملك صفة الاستمرارية 
هذا النمط يمثل الحالة العامة في الدول النامية، حيث  إن، أحدثتهالذي النمو  يزول معها و تزول،  إنتلبث 
تتلاشى بنفس النزعة التي برزت  أناتية في تجارتها الخارجية، لا تلبث و مو استجابة لتطورات مفاجئة،  يأتي

مدة، لذلك نجده غير قادر على خلق ثقافية جاو اجتماعية  بنى إطاريحصل في   النموكون هذا و فيها، 
بلا النمو  التقاطع مع ظاهرة "  إلىحالاته  أحسنيؤدي في  وأالمعجل" و " المضاعف  الآثارير من الكث

 .بالمعنى الدقيق للمصطلح وأتنمية" السائدة في المجتمعات العربية تحديدا 

 

 

                                                           

.24 ، مرجع سبق ذكره، صتطور النظام المالي والنمو الاقتصادي اشواق بن قدور، - 1 
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 : النمو المخطط-3

النمو فعالية هذا النمط من و قوة  أن إلامتطلباته و نتيجة لعملية تخطيط شاملة بموارد المجتمع هذا و 
بمشاركة و المتابعة و بفاعلية التنفيذ و بواقعية الخطط المرسومة و تباطا وثيقا بقدرة المخططين، ار  مرتبطة

 الجماهير الشعبية في عملية التخطيط على جميع مستوياته.

ويذكر أن دراسات وأساليب التخطيط الاقتصادي تعتبر مسعى عالميا حديث النشأة نسبيا في إطار 
ي فعلم الاقتصاد فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أصبح التخطيط نشاطا واسعا تمارسه دول كثيرة، 

لم، حيث عدت التنمية هدفا عزيزا إلى العديد من دول العا مقدمتها الدول الاشتراكية في ارويا الشرقية، إضافة
من اجل غالبية شعوب العالم، حتى أن بعض الدول الرأسمالية الكبرى بدأت من الاستفادة من بعض أدوات 
التخطيط لرسم سياسات لتنشيط الطلب الفعال وتحقيق العمالة الكاملة، مستلهمة في الأساس نظرية اللورد " 

إدراك  لتي تلحق بمستويات النشاط الاقتصادي بتلك البلدان وإزراءجون كينز" لمواجهة الأزمات الدورية ا
الحكومات لضرورة التعجيل بالنمو  وبمسؤولية الدولة سلكت العديد من دول العالم الثالث، ومنها اثنتا عشر 

الإطار المرجعي الذي يحكم  نأوالقضايا التخطيطية، حيث  أساليب همالإ  دولة عربية، سبيل التخطيط، و
نهج الاقتصادي المشهور" يان تيبنرغن" في دراساته عن التخطيط " بأسلوب المراحل  الأعمال هو هذه

والتقريب التتابعي" وما يشتق منه من أساليب ومعايير، بحيث نظر واضعوا السياسة الاقتصادية إلى قضية 
ن خطط التنمية التي وضعت التمويل على أنها العنصر الحاكم والحاسم لمسار عملية التنمية، وبالتالي لم تك

 في العديد من بلدان العالم الثالث سوى خطط الاستثمار واهتمامهم الزائد بتصاعد معدل الاستثمار أو
إنتاجية هذا الاستثمار،  انخفاضه، دون اكتراثهم كثيرا مما يتكون مستوى الاستثمار من الناحية الفعلية، أو

للتعليق على جدوى التخطيط في الدول العربية بالإشارة المهمة بان الأمر الذي دفع احد الخبراء الاقتصاديين 
تكلفة العمليات التخطيطية بما فيها أجور المخططين ومكافأتهم قد تكون أعلى من العائد الاقتصاد لهذه 

 العملية.

في  النمو العابرمن النوع الذاتي الحركة فان نمو هما  والنمو الخطط النمو الطبيعيكان كل من إذا و 
إذا ما استمر خلال  النمو الذاتييمكن القول بان و لا يملك الحركة الذاتية، تابع، نمو  ومعظم الدول النامية ه

تحول بالضرورة على تنمية اقتصادية بالمعنى يو مطرد، نمو  إلىفترة طويلة تزيد عن بضعة عقود نراه ليتحول 
 بلد متخلف اقتصاديا على بلد متقدم اقتصاديا. هي التنمية التي يتم من خلالها تحويلو الكامل للكلمة، 
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من هنا كان رأي بعض الكتاب، الذين ينتمون إلى التيار الجديد، يتناول مفهوم" التنمية الاقتصادية " 
المشاركة في و حق تقرير المصير، و الاعتماد على الذات و حرية الكلمة و : الحق في التحصيل العلمي ـكردين ل

بالمواطنين، إلا أننا نعتقد بان هذه "الحاجات الأساسية غير مادية" تتعدى مفهوم التنمية  اخذ القرارات المتعلقة
 1الاقتصادية لتقع تحت مظلة مفهوم التنمية الشاملة.
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 النمو الاقتصاديالمبحث الثاني: نظريات 
ما أسموه بالفائض الاقتصادي، لدوره في تحقيق الرفاهية  وأ بالنمو الاقتصادياهتم الاقتصاديون لقد 

أن التجارة المقيدة تؤدي إلى زيادة رصيد الأمة من المعادن النفيسة التي  وير المجتمع، فالتجاريون و للفرد 
المدارس الفكرية التي ركزت على عملية و وة الأمة، لهذا سوف نستعرض في هذا المبحث النظريات تمثل ثر 
ذج نمو كما قدمها  النمو الكينزيةالمحدثون ثم نظرية  من الاقتصاديين الكلاسيك تم الكلاسيك ابتداءاالنمو 

 .أخرى تلاها من نظريات  "دومار"هارود 
 عند الكلاسيك( )النمو الاقتصاديالمطلب الأول: النظرية الكلاسيكية

الأرباح الشغل الشاغل لكل الاقتصاديين الكلاسيك و الدخل بين الأجور  النمو وتوزيعكانت نظريات 
بالإضافة إلى  بالنمو ،المتعلقة  والكلاسيك أراء كل من أدام سميث ودافيد ريكارد النمو عندتتضمن نظرية و 

أراء التجاريين حول مصدر الثروة من التجارة الخارجية، ثم أراء كل من جون ستيوارت ميل حول الأسواق، 
 وروبرت مالتوس حول السكان، ويمكن حصر عناصر النظرية فيما يلي:

لة في الحياة : الحرية الفردية، حرية المنافسة الكاملة، البعد عن أي تدخل للدو سياسة الحرية الاقتصادية -
 الاقتصادية.

 التكوين الرأسمالي مفتاح التقدم. - 
 : كلما زاد معدل الأرباح، زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار.الحافز على الاستثمار والربح ه - 
 ا لتزايد حدة المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي.: وذلك نظر ميل الأرباح للتراجع - 
: اعتقد الكلاسيك بحتمية الوصول إلى حالة الاستقرار كنهاية لعملية التراكم الرأسمالي، ذلك السكون  حالة - 

أنه ما أن تبدأ الأرباح في التراجع حتى تستمر إلى أن يصل معدل الربح إلى الصفر، ويتوقف التراكم 
فإن ندرة الموارد  "سميث آدم"الرأسمالي، ويستقر السكان، ويصل معدل الأجور إلى مستوى الكفاف، وحسب 

السكاني نمو ومالتوس فقد نظرا لل والاقتصادي، وتقوده إلى حالة السكون، أما ريكاردالنمو  الطبيعية توقف 
في رأس المال من خلال قانون تناقص الغلة، الذي يمثل بدوره عقبة أمام التنمية، في نظر النمو وتراجع 

التراجع،  وهي الركود، هذا الركود ينتج عن الميل الطبيعي للأرباح نحالكلاسيك فإن النتيجة النهائية للتنمية 
 يستقر عدد السكان وتسود حالة من السكون. ووما يترتب على ذلك من قيود على التراكم الرأسمالي، أ

 :1الانتقادات الموجهة للنظرية الكلاسيكية
 تجاهل الطبقة الوسطى.• 
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 إهمال القطاع العام.• 
 أقل للتكنولوجيا.إعطاء أهمية • 
 القوانين غير الحقيقية: نزعة التشاؤم المؤدية لحتمية الكساد.• 
مستوى الكفاف، كما أن الدول  وخطأ النظرة للأجور والأرباح: ففي الواقع لم يحدث أنْ آلت الأجور نح• 

 المتقدمة لم تصل إلى مستوى الكساد الدائم.
ر حول السكون مع وجود تغيير يدو  حالة منالكلاسيكية  حيث افترضت :النموعدم واقعية مفهوم عملية • 

شكل ثابت مستمر، كما في حالة  النمو فين الكلاسيك افترضوا حدوث بعض نقطة التوازن الساكنة، أي أ
 عليه اليوم. وكما ه النمو الاقتصاديالأشجار، والواقع أن هذا التفسير لا يعد تفسيرا مقنعا لعملية نمو 

 النمو  النظرية النيوكلاسيكية في المطلب الثاني: 
حيث تغير الموضوع  (1870في السبعينيات من القرن التاسع عشر) النيوكلاسيكيظهر الفكر 

 وأصبحالحدي في التوزيع الكفء للموارد دور التغير  إلىالطويل  الأمدفي  الثروةنمو المركزي للاقتصاد من 
ألفريد بمساهمات أبرز الاقتصاديين: المفهوم الرئيسي للاقتصاد الكلاسيكي المحدث  ومفهوم المنفعة الحدية ه

دون حدوث ركود  النمو الاقتصاديمارشال، فيسكل وكلارك، قائمة على أساس إمكانية استمرار عملية 
 :1اقتصادي، كما أوردت النظرية الكلاسيكية، ولعل أهم أفكار النيوكلاسيك تتمثل في

عبارة عن عملية مترابطة متكاملة ومتوافقة، ذات تأثير إيجابي متبادل، حيث يؤدي  الاقتصاديالنمو ن إ - 
، كما أن بالوفرات الخارجيةلتبرز فكرة مارشال، المعروفة  للنمو،قطاع معين إلى دفع القطاعات الأخرى نمو 
 أرباح.و فئات الدخل المختلفة من أجور نمو الناتج القومي يؤدي إلى نمو 

، الأرض، الموارد )العمليعتمد على مقدار ما يتاح من عناصر الإنتاج في المجتمع  النمو الاقتصاديإن  -
 الطبيعية، رأس المال، التنظيم، التكنولوجيا(.

بالنسبة لعنصر العمل نجد النظرية تربط بين التغيرات السكانية وحجم القوى العاملة، مع التنويه بأهمية  -  
 في القوى العاملة مع حجم الموارد الطبيعية المتاحة.و كان أتناسب الزيادة في الس

للتفاعل بين التراكم الرأسمالي والزيادة  النمو محصلةفيما يخص رأس المال اعتبر النيوكلاسيك عملية  - 
السكانية، فزيادة التكوين الرأسمالي تعني زيادة عرض رأس المال، التي تؤدي إلى تخفيض سعر الفائدة، فتزيد 

، هذا مع الإشارة إلى دور الادخار في توجيه النمو الاقتصاديستثمارات، ويزيد الإنتاج، ويتحقق الا

                                                           

.72،73 اشواق بن قدور، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي، مرجع سبق ذكره، ص ص - 1 
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التقدم، لتأخذ بذلك  والاستثمارات، يعتبر النيوكلاسيك الادخار عادة راسخة في الدول التي تشق طريقَها نح
 أليا ميكانيكيا. والنمو شكلاعملية الاستثمار 

عنصر التنظيم فيرى أنصار النظرية أن المنظم يشغل التطور التكنولوجي بالصورة التي تنفي وجود  أما - 
 دائما على التجديد والابتكار. وهو قادرأي جمود في العملية التطويرية، 

استعان  تدريجيا وقديتحقق فجأة، إنما  لا( مارشال وصف) كالنمو العضوي  النمو الاقتصاديأن  - 
 النيوكلاسيك في هذا الصدد بأسلوب التحليل المعتمد على فكرة التوازن الجزئي.

 تخصص وتقسيم العمل وحرية التجارة.يتطلب التركيز على ال النمو الاقتصادين إ -
 نقد النظرية: 

 أهم الانتقادات الموجهة إليها:
متجاهلة النواحي الأخرى التي لا تقل أهمية،  النمو والتنميةالتركيز على النواحي الاقتصادية في تحقيق  - 

 كالنواحي الاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
متفق عليه في الكتابات الاقتصادية حول أهمية وجود دفعة  والقول بأن التنمية تتم تدريجيا بخلاف ما ه - 

 قوية لحدوث عملية التنمية.
 ير بدون الإشارة إلى ما قد يحدث على المدى الطويل.الاهتمام بالمشكلات الاقتصادية في المدى القص - 
افتراض حرية التجارة الخارجية أمر لم يسهل تطبيقه بعد ذلك مع وجود التدخل الحكومي والحواجز  - 

 التجارية، خاصة بعد الثلاثينيات من القرن العشرين.
 1(Joseph Schumpeter) النمو الاقتصادينظرية جوزيف شومبيتر في  -

اقتصادي وعالم اجتماع أمريكي، ولد في Joseph Schumpeter (1883 -1950 ) شومبيتر جوزيف
 مورافيا )تشيكيا(، وتوفي في تاكونيك )كونيتيكت( الولايات المتحدة الأمريكية.

اشتهر بنظرياته حول التنمية والدورات الاقتصادية، وتمرد على المدارس الاقتصادية السائدة في 
تذته في مدرسة فيينا التقليدية الجديدة، مبتعدا عن التحليل السكوني )الستاتيكي(، محاولا زمنه، وخرج على أسا

تأسيس نظرية التحليل الحركي )الديناميكي(، وباهتمامه الكبير بالجمع بين النظرية الاقتصادية والإحصاء، 
قد أدار ظهره مرة ثانية  إضافة إلى التاريخ وعلم الاجتماع، في معالجة القضايا الاقتصادية لعصره، يكون 

 للمدرسة التقليدية الجديدة، وكذلك للمدرسة الكينزية، والكينزية الجديدة فيما بعد.

                                                           

.74، مرجع سبق ذكره، ص ، تطور النظام المالي والنمو الاقتصادياشواق بن قدور - 1 
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نمو الإطار العام لل وتأثر جوزيف شومبيتر بالمدرسة النيوكلاسيكية في اعتبار أن النظام الرأسمالي ه
 ويمقت الشيوعية، مع ذلك لا يدع والرأسمالي، فهبأفكار مالتوس فيما يخص تناقضات النظام و الاقتصادي، 

تنبأ بانهيار النظام الرأسمالي ليرث محله النظام الاشتراكي وليس  إليها إنمالإلغاء الرأسمالية، ولا ينحاز 
، وكملها في كتاب له سنة 1911" عام التنمية الاقتصادية  ةنظري»كتابه شيوعي، وقد ظهرت أفكاره في ال

 :،أهم أفكاره1939
أن التطور في ظل النظام الرأسمالي يحدث في صورة قفزات متقطعة واندفاعات غير متسقة، تصاحبها  - 

، وذلك بسبب التجديدات والابتكارات التي يحدثها وتكون متعاقبة فترات من الكساد والرواج قصيرة الأجل
 النمو.المنظمون، والتي من شأنها زيادة الإنتاج ودفع عجلة 

الائتمان المصرفي الذي يقدم للمنظم  والمنظم، والثاني ه وعاملين أساسين، الأول ه النمو علىيتوقف  - 
 إمكانيات التجديد والابتكار.

 "الدينامو" المحرك لعجلة التنمية.وإعطاء المنظم أهمية خاصة، ووصفه بأنه مفتاح التنمية،أ -
 ويد وأذواق المستهلكين، التي يمكن أن تأخذ إحدى أالتطورات التي يحدثها المنظم تؤثر في العادات والتقال - 

 بعض الصور التالية:
 استغلال موارد جديدة.• 
 استحداث سلع جديدة.• 
 استحداث أساليب إنتاج جديدة.• 
 فتح أسواق جديدة.• 
 إعادة تنظيم بعض الصناعات.• 

 كل الأسباب التالية:و إن انهيار الرأسمالية قد يحدث نتيجة أحد أ
 بوار وظيفة المنظم )نتيجة روتينية الابتكار والتجديد وقيام الخبراء والباحثين بها(. - 
 زوال الإطار التنظيمي للمجتمع الرأسمالي )الاحتكار، والكارتيلات(. - 
 انحلال الطبقة السياسية التي كانت تحميها. - 
 جانب المثقفين والعمال. العداء النشط المستحكم ضد الرأسمالية من -

الاقتصادي يبدأ شومبيتر بافتراض سيادة المنافسة والعمالة الكاملة النمو  عملية عند القيام بتحليل و 
زيادة سكانية، حيث يقوم  ولاقتصاد في حالة توازن ساكن يكرر نفسه دائما دون وجود صافي استثمار أ

ديدة، فتولد موجة من الاستثمارات نتيجة التجديد المنظم بإيجاد الفرص المربحة لتمويل استثمارات ج
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والابتكار، فيتم تشغيل مصانع جديدة، وتجد السلع طريقها إلى الأسواق، تبدأ موجة من الازدهار، تغذيها 
زيادة الائتمان المصرفي، فزيادة في الإنتاج والدخل، ويعم الرواج، تعمل زيادة السلع على انخفاض الأسعار، 

القديمة غير قادرة على منافسة المنشآت الجديدة، فتغلق هذه الأخيرة أبوابها، وتسود حالة من وتصبح المنشأة 
يلبث الكساد إلا فترة وجيزة  الكساد لاالتشاؤم لدى المنظمين، فتتعثر حركة التجديد والابتكار، وتسود حالة من 

لتعود الأمور إلى التحسن بابتكارات جديدة، واستحداث أساليب إنتاج أفضل، فاستثمار وتوسع للنشاط 
 الاقتصادي وهكذا...

 1نقد النظرية:
أهمية مبالغ فيها للمنظم، حيث تفقد وظيفة هذا الأخير مكانتها مع بزوغ جماعات الخبراء يعطي شومبيتر  - 

 صين.والمخت
 افتراضه لتأثير الادخار بسعر الفائدة، رغم أن هذه العلاقة لا يزال الغموض يكتنف جوانبها. - 
افتراض التمويل عن طريق الائتمان المصرفي، ولكن القروض طويلة الأجل في الدول الرأسمالية لا  - 

إصدار الأسهم  ولمحتجزة أتقدمها البنوك، إنما يتم تمويل الاستثمارات طويلة الأجل عن طريق الأرباح ا
 والسندات.

كالزيادة السكانية، وتناقص الغلة، وغيرها من  النمو،عدم التعرض للعقبات التي يمكن أن تعرقل من عملية  -
 ا.نمو العقبات التي تعاني منها معظم الدول الأقل 

مثل هذه التقلبات ليست  أنفي حين  دورية،وفقا لشومبيتر فان التنمية الاقتصادية هي نتيجة لعملية  -
التنمية لا تعتمد فقط على الابتكارات بل تعتمد أيضا على  أن" nurkse" ضرورية للتنمية بل كما يقول

 الاجتماعية.و التغيرات الاقتصادية 
 النمو الحديثةنظرية و النظرية الكينزية : المطلب الثالث

 سوف نتطرق في هذا المطلب إلى نظريتين هما:
 في النظرية الكينزية: الاقتصاديالنمو  -1

أكد بان مستوى الطلب يمكن أن يحدث عند أي و , "ساي"قانون و النظرية الكلاسيكية  "كينز"لقد انتقد 
تجدر الإشارة  إلي أن مستوى و ليس بالضرورة عند مستوى الاستخدام الكامل, و الدخل و مستوى من الاستخدام 

لا تكمن  الرأسمالييمر بها النظام  التيان المشكلات و كينز يتحدد من خلال الطلب الكلي الاستخدام عند 
 الخدمات بل تكمن في جانب الطلب الفعال.و في جانب العرض من السلع 
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، الذي تمكن من وضع 1946 - 1883 "جون ماينادر كينز"ترتبط هذه النظرية بأفكار الاقتصادي 
، وبموجب هذه النظرية فإن قوانين 1932-1929الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية العالمية للفترة من عام 

الدخل القومي ترتبط بنظرية المضاعف، حيث يزداد الدخل القومي بمقدار مضاعف للزيادة الحاصلة في نمو 
 .1ل الحدي للاستهلاكالإنفاق الاستثماري، ومن خلال المي

 ، وهي:نمو وترى هذه النظرية أن هناك ثلاثة معدلات لل
 نسبة التغيير في الدخل إلى الدخل. لوهو يمث،  Actual rate of growthالنمو الفعليمعدل  -
عندما تكون الطاقة النمو معدل  لوهو يمث، Warranted rate of growthالنمو المرغوبمعدل  -

 أقصاها. الإنتاجية في
يمكن أن يتمخض عن الزيادة الحاصلة في التقدم نمو أقصى معدل لل وفه(:GNالطبيعي)النمو  معدل  -

التقني والتراكم الرأسمالي والقوة العاملة عند مستوى الاستخدام الكامل، ويجب أن يتحقق التعادل بين معدل 
الفعلي مع المعدلين المرغوب النمو  المرغوب، وأن يتعادل أيضا معدل النمو  الفعلي ومعدل النمو  

النمو  والطبيعي، فالتعادل الأول يؤدي لتوفر القناعة لدى المديرين بقراراتهم الإنتاجية، أما إذا تعادل معدل 
افترضنا أن المعدل  والطبيعي فليس هناك اتجاه لنشوء البطالة والتضخم، فلالنمو  المرغوب فيه مع معدل 

حتى في حالة تساوي المعدل الفعلي والمرغوب فيه فإن البطالة ستزيد،  الطبيعيالمرغوب أقل من المعدل 
حيث أن كلا من المعدل الفعلي والمرغوب فيه أقل من المعدل الطبيعي، أما في حالة العكس )أي أن المعدل 

يتعادلان،  المرغوب فيه أكبر من المعدل الطبيعي( بصورة مؤقتة، فإن كلا المعدلين الفعلي والمرغوب فيه قد
حيث إن المعدل الطبيعي  غير محدود، ووان المعدل الفعلي لا يمكن أن يتجاوز المعدل الطبيعي على نح

 .نمو يمثل أقصى معدل لل
 2:ذج هارولد ودومارنمو  -

يره في الأربعينيات، ويرتبط باسم تم تطو حيث من أكثر النماذج شيوعا، دومار و هارولد  نموذجيعد 
ذج على الاستثمار النمو الاقتصاديين البريطاني "روي هارولد" والأمريكي "إيفري دومار"، يركز  كل من

كضرورة حيوية لأي اقتصاد، ويبين أهمية الادخار في زيادة الاستثمار كمتطلبات لرأس المال وعلاقتها 
لناتج القومي، لتعرف ذج وجود علاقة تربط الحجم الكمي لرصيد رأس المال بإجمالي االنمو ، يفترض النموب
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ذج نمو هذه العلاقة والمشكلة لنسبة رأس المال إلى الناتج في الأدب الاقتصادي بمعامل رأس المال...، ف
هارولد دومار يبين أن تحقيق عملية التنمية يتطلب زيادة الادخار، وبالتالي الاستثمار السريع لزيادة سرعة 

المحدد  وعن طريق الاستثمار في المصانع والمعدات ه أن رأس المال الذي يخلق النمو، وأساس النمو
ما عن يعتمد على مدخرات الأفراد والشركات الذين يقومون بالاستثمارات الممكنة، أ و، وهنمو الرئيسي لل

 رأس المال. ومقياس لإنتاجية الاستثمار أيمثل  وفه" أي معامل رأس المال نسبة رأس المال إلى الناتج "
 :نقد النظرية

الاقتصادي للدول الأوروبية وتهيئتها للدخول النمو  ذج قد استخدم لرفع معدلات النمو أن إذ اعتبرنا 
فإن من خلال خطة مارشال الأمريكية  من مرحلة الانطلاق إلى مرحلة النضوج بعد الحرب العالمية الثانية

الوضع بين هذه الدول والدول المتخلفة يختلف اختلافا كبيرا، وما ينطبق عليها قد لا ينطبق على هذه 
لاحظ أن كما نالمتوقعة عند تحديد كمية الاستثمار، النمو  الأخيرة، وإن كان يمكن استخدامه لتحديد معدلات 

ل فيها نسبة ما يوجه تقد الأكثر فقرا، التي ذج "هارولد دومار" لا تتوافر في البلانمو طبقا لالنمو  محددات 
للادخار، ومن ثم للاستثمار، من دخلها القومي المنخفض أساسا، والذي يكفي بالكاد لسد احتياجاتها 
الاستهلاكية الأساسية، في هذه الحالة لا تتمكن هذه الدول من سدِ فجوة الادخار الناشئة لديها سوى عن 

 باح الاستثمارات الأجنبية في بلادها.أر  وطريق القروض الخارجية، أ
 1في النظرية الحديثة: النمو الاقتصادي-2

ية نمو استمرار الفجوة التهذا بسبب و الاقتصادي في الأجل الطويل، النمو  ركزت هذه النظرية على 
، التي 1986ذج بول رومر وروبرت لوكاس سنة نمو بين البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان النامية، منها: 

تمحورت حول تطوير الإطار التاريخي لتحقيق تحول نوعي ذاتي في مجال المعرفة والتقدم التقني، أما 
( فقد استندت أبحاثهم على الصياغة الجديدة لدالة 1992الأساتذة غريك مانكي، ديفيد رومر وديفيد ويل )

في البلدان النامية، التي ترتكز على أهمية التقدم  النموزمنية وإحصاءات الإنتاج بالترابط مع السلاسل ال
الاقتصادي من خلال الاكتشافات والاختراعات والابتكارات، وفي نفس الوقت فإن مثل هذه النمو  التقني في 

املات الدالة لا تفسح المجال لرأس المال البشري لتوسيع مساهمته في العملية الإنتاجية، لكون مجموع مع
المرونة للعناصر الثلاثة مساويا للواحد الصحيح، وبالتالي تنفرد هذه النظريات السابقة بأنها قسمت رأس 

، هما: رأس المال المادي، ورأس المال البشري، في ظل هذه النظرية ينسجم مع مفهوم قسمينالمال إلى 
اللازمة لصالح الفقراء، حيث يتم مناقشة المضامين الأساسية لتطوير حياة السكان، خاصة النمو معدلات 

                                                           

.94سبق ذكره، ص: ، مرجع تطور النظام المالي والنمو الاقتصادي"أشواق بن قدور، " 1 
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الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر، وذلك لا يتحقق إلا من خلال تطوير المستويات التعليمية والصحية 
 .والخدمات الأساسية، وكل ما يتعلق بزيادة مساهمة العنصر البشري في العملية الإنتاجية

 1:النمو الحديثةانتقادات نظرية  -
مازالت تعتمد على عدد من الفروض النيوكلاسيكية التقليدية  أنها النمو الحديثةعيوب نظرية  أهممن 

 غالبا ما تكون غير مناسبة لاقتصاديات دول العالم الثالث. التي
بشكل متكرر في الدول النامية، وجود عديد من  النمو الاقتصاديما يعوق  أنعلاوة على ذلك، نجد 

 أسواقعدم كمال و عدم ملائمة الهياكل المؤسسية، و ، الأساسيةصور عدم الكفاءة الناتجة عن ضعف البنية 
 المال. رأسو السلع 

الاقتصادي تكون نمو أغفلت هذه العوامل المؤثرة فان صلاحية دراستها لل النمو الداخليلان نظرية و 
 دولة أخرى.و خاصة عند المقارنة بين دولة و محدودة 

المتوسط، بسبب تركيزها على و الأجلين القصير  النمو فيمن ناحية أخرى، نلاحظ أنها أهملت الأثر على و 
 .النمو الاقتصادية الأجل لمعدلات المحددات طويل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

.158، 157  ص مرجع سبق ذكره، ص الاقتصادية"، التنمية" تودارو،ميشيل   1 
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 بالنمو الاقتصاديالمبحث الثالث: علاقة التجارة الخارجية 
 تمهيد

الذي أسهم في تحقيق التنمية في العالم النمو  عادة ما يشار إلى التجارة الخارجية بأنها محرك 
بداية القرن العشرين، فقد أدى التوسع الكبير في الأسواق و ذلك خلال القرن التسع عشر و اقتصاديا حاليا، 

قد ساعد ذلك على قيام صناعات ذات نطاق إنتاج كبير، كما و التصديرية إلى تعزيز الطلب المتنامي، 
مرونة المؤسسات الاجتماعية قد أدى إلى تيسير اقتراض و نلاحظ أن الاستقرار النسبي في الهيكل السياسي، 

قد ساعد و الدول النامية، خلال القرن التاسع عشر، من أسواق  المال العالمية بمعدلات فائدة منخفضة جدا، 
إمكانية زيادة الواردات، الأمر الذي قاد إلى المزيد من و لرأسمالي في تحفيز القيام بمزيد من الإنتاج، التراكم ا

 1التنوع في الهيكل الصناعي لهذه الدول.
 والنمو الاقتصاديالمطلب الأول: الصادرات 

لتنمية التنمية مكانا هاما في الفكر الاقتصادي المرتبط بانمو و احتلت قضية الصادرات كمحرك لل
الاقتصادية للدول النامية، خصوصا في ضوء ما يفسر عنه الواقع العملي من الاتساع المتنامي للفجوة التي 

كذا بعد بروز نتائج سيئة لبعض السياسات التي كانت و تفصل الدول الصناعية المتقدمة عن الدول النامية، 
سياسة الإقراض الخارجي، حيث أدتا و واردات يتعلق الأمر بسياسة إحلال الو منتهجة في بعض الدول النامية 

بالتالي ضعف القدرة على و تزايد أعبائها و زيادة حجم المديونية الخارجية و إلى تفاقم العجز في الميزان التجاري 
 تعثر جهود التنمية. و الاستيراد 

وجود مصادر أساسية يمكن الاعتماد عليها  إلىفتنمية الصادرات تعتبر قضية إستراتيجية، تؤدي 
أن المصادر الأخرى )صادرات المواد الأولية( لا و لتوفير الاحتياجات من النقد الأجنبي بشكل منظم، خاصة 

التركيز على سياسة تشجيع  إلىالاستمرارية، لأجل هذا تسعى العديد من الدول النامية و تتصف بالاستقرار 
 2الصادرات.
 
 

                                                           
 .187مرجع سبق ذكره، ص  التنمية الاقتصادية"،ميشيل تودارو، "1
مجلة الباحث، العدد الأول، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر"، وصاف سعيدي، "2

 .35، ص 2002أفريل  9-8مخبر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، الأغواط ، 
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رسم و هذا يصبح قيام اقتصاد تصديري غير تقليدي من المهام الأولى لأجهزة التخطيط انطلاقا من 
 1ية طويلة الأجل.نمو السياسات لكونه في الأساس عملية ت

 النمو الاقتصاديأولا: أهمية الصادرات في 
  الخدمات و تصدير السلع و إن التوسع في الصادرات يسهم في تمكين الدول من التخصص في إنتاج

زيادة في معدلات إنتاجية  إلىو تحقيق توزيع أفضل للموارد المتاحة،  إلىيؤدي  نسبية مماالتي تملك فيها ميزة 
 عوامل الإنتاج.

  تساعد الصادرات في التغلب على الصعوبات التي تعاني منها الكثير من الدول النامية في ميزان
 ن صعوبات أخرى مثل العجز في حساب النقد الأجنبي.  ما يرتبط بذلك مو ميزانها التجاري، و مدفوعاتها 

  تساهم في تحسين القدرات الإنتاجية للدول، من خلال تفعيل مبدأ المنافسة بين عوامل الإنتاج
من خلال تمكين الدول من و المتاحة للدول، من خلال تفعيل مبدأ المنافسة بين عوامل الإنتاج المتاحة. 

اللازمة لتطوير العملية الإنتاجية، فالتوسع في الصادرات يمكن الدول من الحصول على التقنية الحديثة 
السلع الرأسمالية الضرورية مما يسهم في زيادة و الحصول على النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الأولية 

 .النمو الاقتصاديتحسين معدلات و زيادة الإنتاج الحلي و الاستثمارات المحلية 
 المنتجين و في الصادرات تسهم في زيادة حدة المنافسة بين المنتجين المحليين  إن سياسة التوسع

 إلى تحسين الكفاءة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.و الأجانب مما يؤدي إلي زيادة المخترعات 
  تؤدي الصادرات إلى توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية التي تسعى إلى استغلال

هذا سيؤدي إلى تحسين القدرات الإنتاجية و إلى استكشاف فرص استثمارية جديدة، و المزايا النسبية للدولة، 
 للدولة، وإلى زيادة وفرة المواد الاقتصادية.

 والنمو الاقتصاديثانيا: العلاقة بين الصادرات 
، ولا بد من النمو الاقتصاديتضمن الفكر الاقتصادي أفكار تعكس إسهام نشاط التصدير في تحقيق 

 أهميتها: و نظرتهما إلى الصادرات و حديثا و إعطاء لمحة موجزة عن الأفكار الاقتصادية المختلفة قديما 
 
 
 

                                                           
مجلة الباحث، العدد الأول، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات مع الإشارة لحالة الجزائر"، وصاف سعيدي، " 1

 .35، ص 2002أفريل  9-8الأغواط ، مخبر العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة عمار ثليجي، 
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 :1حسب الفكر النظري الكلاسيكي  الاقتصادي النمودور الصادرات في إحداث  -1
التي نادت بالحرية الاقتصادية الكاملة و منذ مطلع القرن الثامن عشر بدأت أفكار الكلاسيك بالظهور 

قامت بعرض فكرة الحرية الاقتصادية التي تعتمد على فكرة التوازن الاقتصادي و في مجال التجارة الخارجية، 
أصبحت هناك مفاهيم جديدة ترى عدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، فقد اهتم " ادم سميث" و التلقائي، 
الاقتصادي حيث تزداد إمكانية تقسيم العمل مع كل اتساع في حجم نمو اعتبرها المحدد الأول للو بالسوق 
 ي.قد أكد على أهمية التجارة الخارجية في توزيع الفائض من الإنتاج الصناعو السوق، 
الاقتصادي بشكل يفوق أدم النمو  أهميتها في و فيما تمكن "ريكاردو" من إبراز دور التجارة الخارجية و 
أوضح كيف أن قيام التجارة الدولية على أسس اختلاف التكاليف النسبية و على أسس علمية جديدة، و سميث 

ذلك بضرورة توفر شروط و ، تقسيم العمل على النطاق الدوليو الذي يتيح الاستفادة من مبدأ التخصص و 
الحرية الاقتصادية بشكلها الكامل، فلا تدخل من جانب الدولة على الإطلاق في النشاطات الاقتصادية، 

تحقيق الغلة و مدرسة الكلاسيك بيان دور الصادرات في توسيع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد  وتناول مفكر و 
لحصول على اكبر كفاية ممكنة من استخدامات الموارد تحريك الاستثمار على وجه يضمن او المتزايدة 

المحلية إلى جانب اجتذاب رؤوس الأموال الخارجية للاستثمار في ميدان إنتاج السلع التصديرية، فقد أوضح 
الفكر الكلاسيكي أثر التجارة الخارجية على تراكم رأس المال عن طريق ما يترتب على التخصص الأكفأ 

توفير حوافز، وعليه فإن التجارة الخارجية و زيادة الادخار و من ارتفاع في الدخل الحقيقي للموارد الاقتصادية 
 .2الاقتصادي عند الكلاسيكنمو خاصة  الصادرات اعتبرت القوة الحركة للو 

 حسب الفكر النظري الكينزي: النمو الاقتصاديدور الصادرات في إحداث  -2
نقصها و إن تغيرات الصادرات تؤثر في الدخل الوطني فزيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الدخل الوطني، 

الدخل الوطني، و يؤدي إلى نقص في الدخل الوطني، وبالتالي فإنه يوجد ارتباط وثيق بين التجارة الخارجية 
تقوم الفكرة الأساسية لكينز و فالصادرات لا تختلف عن الاستثمار فكلاهما بمثابة حقن في الدخل الوطني 

التصدير فإن الدخل الوطني  وعلى فكرة المضاعف على أساس أنه عند حدوث زيادة مبدئية في الاستثمار أ
تؤكد النظرية و الصادرات بسبب آلية المضاعف،  وسوف يزداد بكمية أكبر من الزيادة في الاستثمار أ

تصادي، بحيث تزيد الصادرات لإنعاش السوق الداخلية الكينزية على دور الحكومة في توجيه النشاط الاق

                                                           
مجلة جامعة الأزهر، العدد الأول، غزة، أداء الصادرات الفلسطينية وأثرها على النمو الاقتصادي"، عمر محمود ابوعبيدة، " 1

 .351، ص 2013أفريل  09فلسطين، 
.153ص مرجع سبق ذكره، عمر محمود ابوعبيدة،   2 
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لكن و هذا ما يسمى بالية المضاعف، و فالزيادة في الإنفاق تؤدي إلى زيادة مضاعفة في الدخل الوطني، 
نجدها غير فعالة في حالة البلدان النامية، وذلك بسبب ما تعانيه هذه البلدان من عدم توافر الجهاز الإنتاجي 

طيع نقل التنمية الاقتصادية من مستوى معين إلى مستوى أخر أكثر تقدما فأثرت الصادرات الكفء الذي يست
ذلك بسبب انتشار البطالة المقنعة في و المعجل  وفي البلدان النامية يتحدد عن طريق عمل آلية المسارع أ

الخيارات الحكومية ما  الذي يتوقف علىو ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك و سيادة النشاط الزراعي و هذه البلدان 
 تفعيل الطلب. وبين الادخار لمواجهة متطلبات التنمية أ

فالمضاعف الكينزي في الدول المتقدمة يعمل في إطار يختلف تماما عن الدور الذي يؤديه في الدول 
لنامية النامية فوجود طاقة إنتاجية معطلة يتم تفعيلها عن طريق تحفيز الطلب الفعلي في حين نجد أن الدول ا

بالتالي فإن أثر و الذي لا يستطيع الاستجابة لمثل تلك التفعيلات و تعاني من عدم مرونة الجهاز الإنتاجي، 
 .  1مضاعف التجارة الخارجية يكون ضعيفا في هذه الدول

 حسب الفكر النظري الحديث: النمو الاقتصاديالصادرات في إحداث  دور-3
يرى الاقتصادي  بالنمو حيثللصادرات حول علاقتها اختلفت أوجه نظر المفكرين المعاصرين 

"max استحالة قيام التجارة الخارجية بدور إنمائي في ظل الكيان الراهن للعلاقات الاقتصادية الدولية التي ،"
ما و نهب لثروات الشعوب الفقيرة و ما تقوم به من استغلال و تسيطر عليها القوى الرجعية للنظام الرأسمالي، 

تستخدمه لذلك من وسائل القهر، فضلا عن المنافسة الحادة بين الدول الرأسمالية الاستعمارية على مناطق 
 الأسواق.و النفوذ 

فانه يرى أن تجارة الدول النامية مع الدول المتقدمة تعود عائدها لصالح الدول  Myrdalأما 
ورة لا تتوفر عليها الدول النامية، فالتجارة حسبه متطو تكنولوجيا حديثة و المتقدمة، لكونها تمتلك صناعة قوية 

يضيف أيضا أن صادرات الدول النامية و في هذه الظروف تؤدي إلى تعميق الفجوة بين المجموعتين، 
 أولية تتميز بطلب عديم المرونة.و المتعمدة في غالب الأحيان على مواد خام 

استدل و أداة لتوزيع الموارد بشكل كفؤ، و ، نموبأن التجارة الخارجية تعتبر كأداة لل nurkseفي حين يرى 
 الأرجنتين.و أستراليا، جنوب إفريقيا و في نظريته هذه بالدور الذي لعبته التجارة الخارجية في كل من كندا 

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  النمو الاقتصادي: دراسة حالة الجزائر"، أثر الصادرات علىناصر الدين قريبي، "1

، 2014-2013الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 
 .92، 91 صص 
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الخارجية، بالنظر لما تتلقاه ا اقتصاديا من خلال التجارة نمو كما استبعد إمكانية تحقيق الدول النامية 
وراء تمتع بعض قطاعات  الانسياقيرى أن  وصادراتها من حواجز عديدة في أسواق الدول المتقدمة، فه

التصدير بميزة نسبية كمبرر لتوجيه الموارد الاقتصادية الإضافية قد يؤدي إلى هبوط بالدخل الكلي الحقيقي 
ي غير صالحه بالنظر لما تواجهه صادرات الدول النامية حاليا في للبلد، إضافة إلى تدهور معدلات التبادل ف

الأسواق الدولية من عقبات، بالنظر أيضا لانخفاض مستوى الكفاية الإنتاجية لديها مقارنة مع الدول 
 .  1إلى الإفقار"النمو  الاحتمال الذي أطلق عليه بعض الاقتصاديين مصطلح " ظاهرة  وهو المتقدمة، 
المحققة للبلدان النامية في  النمون الشك الذي قد يساور الاقتصاديين في معدلات على الرغم مو 

المتوسط من جراء الانفتاح التجاري فإن هذه البلدان قد تحقق مكاسب من حرية التجارة في و الأمد القصير 
رات يمكن أن الاقتصادي فزيادة الصادوالنمو  الأمد البعيد، حيث أن هناك ترابط بين التجارة الخارجية  

هذا الصدد  النامية وفيتوظف عوائدها لتوفير المتطلبات الاستيرادية من السلع الأساسية لمجتمعات الدول 
النمو  أن للصادرات آثار موجبة في  1983رومرو  1981أكد العديد من الاقتصاديين أمثال تايلور للصادرات 

من جهة أخرى أكد و ية التي يمر بها الاقتصاد، نمو التيكون محددا بطبيعة المرحلة النمو  الاقتصادي، إلا أن 
تكون الحوافز أكثر و نمطها و نانجفي أن الحوافز الناشئة من الصادرات تختلف باختلاف طبيعة الصادرات 

من ثم تزايد الأثر الذي يمكن أن يولده قطاع و في الطلب على الصادرات أكبر، النمو  تأثيرا كلما كان معدل 
 . 2الدخل الفرديو الصادرات في الاستخدام 
 والنمو الاقتصاديالمطلب الثاني: الواردات 

 أولا: مفهوم إحلال الواردات
تعد سياسة إحلال الواردات أحد المفاتيح الإيجابية، والتي تساعد في خلق اقتصاد منتج، وأكثر 

المستقبلية. يمكننا تلخيص سياسة إحلال الواردات بأنها سياسة تهدف إلى إنشاء صمودا أمام العقبات 
 .3تقليل السلع المستوردة لصالحها وصناعات وطنية قادرة على إيقاف أ

                                                           
مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة  لة الجزائر"،أثر الصادرات على النمو الاقتصادي: دراسة حاناصر الدين قريبي، " 1

، 2014-2013الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، 
 .94، 93 ص ص

مجلة "، 2013-1990أثر الصادرات على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة بورحلة ميلود، بوطية محمد، "2
 .207، 206 ص اقتصاديات شمال إفريقيا، العدد الثالث عشر، الشلف، ص

3http:// sciencejuridiaues.ahlamontada.net/t1081-topic, c-le 01.03.2019، 18:35. 
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ويزعم أحد الباحثين الاقتصاديين أن سياسة إحلال الواردات قد تم تطبيقها على السلع ذات الطابع 
يق بحد ذاته يعد سلبيا لقلة منفعته الاقتصادية، وهذا ما أختلف فيه مع هذا الاستهلاكي فقط، وأن هذا التطب

الباحث. لضمان نجاح سياسة إحلال الواردات، يجب أن تمر بعدة مراحل، أولها أن يبدأ الإحلال في السلع 
فيها  البسيطة ذات الطابع الاستهلاكي كالمواد الغذائية والملابس وغيرها. بعد هذه المرحلة، والتي يصل

الإنتاج المحلي إلى مرحلة التشبع ووجود فوائض في الإنتاج يتطلب تصدير هذه الفوائض، تبدأ الدولة بتطبيق 
سياسة الإحلال في السلع الرأسمالية والإنتاجية، كالآلات والمعدات والسيارات وغيرها. عند تطبيق سياسة 

نيا للنضوج والقدرة على مجابهة تلك الإحلال بشكل مرحلي، سيعطي ذلك الصناعات المحلية وقتا زم
 1الصناعات المستوردة

ويشير الكثير من الباحثين الاقتصاديين أيضا إلى أن لجوء الدول النامية لسياسة إحلال الواردات قد 
سلبية  تتمحورو تكون سلبية بحسب السيناريوهات التي تعرضت لها بعض الدول المطبقة لهذه السياسة. 

إحلال الواردات حول عدم قدرة الصناعات المحلية على تجاوز مرحلة إنتاج السلع الاستهلاكية إلى السلع 
الرأسمالية. فعند توقف الصناعات على السلع الاستهلاكية فقط، سينتج عنه ارتفاع في السلع الرأسمالية 

ع الاستهلاكية، مما يعني تدهورا في ميزان )الأساسية( المستوردة، والتي يتم استخدامها في إنتاج هذه السل
 الواردات بسبب تفاقم الطلب على السلع الأساسية المستخدمة في صناعة السلع الاستهلاكية. 

وعند تطبيق سياسة إحلال الواردات، ستبدأ المشاريع الناشئة في التكون لتنافس السلع المستوردة، 
ن خلال قنوات الدعم والإقراض الحكومية، والمتمثلة في مو وذلك إما عن طريق رؤوس الأموال المحلية، أ

صندوق التنمية الصناعية. كنتيجة لكون رؤوس الأموال المشغلة لهذه الصناعات محلية، سينتج ضخ أكبر 
للنقود المحلية، وأسعار صرف أقوى للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، بسبب الإحجام عن شراء السلع 

دي الإحلال بالضرورة إلى زيادة حجم الاستثمار كنتيجة طبيعية لتطبيق سياسة إحلال المستوردة. وسيؤ 
الواردات، مما ينعكس على نجاح هذه الصناعات المحلية في خلق الوظائف، والذي يعني بالضرورة انخفاض 

 2.معدلات البطالة
واردات، ومن أهمها وهناك عدة وسائل يجب على الدولة إتباعها وتنفيذها لإنجاح سياسة إحلال ال

حماية هذه الصناعات المحلية الناشئة التي ستحل محل الواردات، وذلك بفرض ضرائب جمركية على السلع 

                                                           

 .208ق ذكره، ص ، مرجع سببوطية محمد""بورحلة ميلود،  -1 -
ص ص  الطبعة الأولى، القاهرة، ،الدار المصرية اللبنانية التجارة الخارجية بين التنظيم والتنظير"،حاتم سامي عفيفي، " -2

367،368. 
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المستوردة التي يوجد مثيل محلي لها، فبالتالي تستفيد الدولة من مدخول هذه الضرائب، ويستفيد المنتج 
دة فرص البيع لديه بالمقابل، يجب أن تقوم الدولة المحلي من ارتفاع سعر السلعة المستوردة، مما يعني زيا

بتخفيض الضرائب الجمركية على السلع الرأسمالية المستوردة كالآلات والمعدات، وذلك لتشجيع المنتج 
المحلي على الاستيراد وتوسيع خطوط الإنتاج المحلية لتصل مرحلة الاكتفاء والنضوج، واللجوء من بعدها إلى 

الإشارة إلى أنه يجب ألا تستمر الضريبة الجمركية على نفس الوتيرة، بل يجب أن  ايجدر بن والتصدير. 
تنخفض تدريجيا مع نضوج الصناعات المحلية، وذلك لتجنب خلق احتكارات محلية تقوم برفع الأسعار لتكون 

 .والصناعة مقاربة للسلع المستوردة وبجودة اقل، ويكون هذا الدور مناطا بالدولة متمثلة بوزارة التجارة
ويمكننا اعتبار سياسة إحلال الواردات أحد المفاتيح المهمة في تحديد معالم اقتصاد وطني إيجابي، 

إليه و بحيث يكون قادراً على مواجهة المخاطر الاقتصادية بكل ثقة. ويقود الإحلال إلى تحقيق ما يصب
المحلي  ناتجةيعي يعتمد في تشكيل الاقتصاد المحلي في قضية تنويع مصادر الدخل، والتحول من اقتصاد ر 

اثنتين، إلى اقتصاد منتج بدأ من خلال دعم الصناعات المحلية الناشئة، والتي نمت حتى  وعلى سلعة أ
التصنيع لسد الحاجات المحلية إلى التصدير، ومنافسة  اعات قوية ناضجة قادرة على تجاوزأصبحت صن

السلع العالمية
1
. 
 التي تواجه إستراتيجية إحلال الواردات:العيوب و ثانيا: المشاكل 

بالرغم من المزايا التي تحققها البلدان التي انتهجت هذه الإستراتيجية، حيث أمنت لها الحماية 
التشجيع لتأمين متطلبات السوق المحلية من السلع الاستهلاكية، إلا و مزيدا من الدعم و الغير مباشرة و المباشرة 

 مجموعة من المشاكل.أن بها عيوبا ناتجة عن 
 إحلال الواردات: ةإستراتيجيالمشاكل التي تواجه  -1

 هناك عدة مشاكل تواجه إستراتيجية إحلال الواردات نوجزها فيما يلي:
  التنوع الأفقي في الصناعات الاستهلاكية على حساب الصناعات و أدت هذه الإستراتيجية إلى التوسع

 الإنتاجية.و الوسيطية 

                                                           
مذكرة  "،2001-1970علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين مسغوني منى، " 1

:  ص ، ص2005-2004مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، 
171،172  
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 لسوق زيادة مشاكل الطاقات المعطلة في الوحدات الإنتاجية، الأمر الذي ترتب ترتب على ضيق ا
الفنية في الوحدات المنتجة في تلك الصناعات و على هذه الظاهرة، انعدام الكفاءة الاقتصادية 

 بالتالي عدم قدرة تلك الوحدات استيعاب المزيد من العمالة.و 
 دم عدالة التقسيم الدولي للعمل حيث تظل على إن إتباع هده الاستراتيجيات أدى إلى تعميق ع

المعدنية في حين تكون الواردات باهظة التكلفة و الأولية الزراعية  تنافسية.لى الالصادرات مقتصرة ع
زيادة مشاكل موازين المدفوعات في تلك و عائد الصادرات متدني مما يؤدي إلى اشتداد العجز و 

 الدول.
  نتيجة استمرار الإنتاج بهدف إشباع الحاجات المدعمة حاليا في السوق ستزداد واردات التقنية

 . 1تتعمق التقنية للدول الأجنبيةو بالتالي تزداد الفجوة التقنية و الأجنبية 
  ،بالتالي عدم و بسبب ارتفاع أسعارها، و ضعف حركة التصدير بسبب نقص جودة المنتجات المحلية

 .2زة تنافسيةوجود لها أي مي
لهذا و صناعة غالبا ما تكون غير متوفرة،  ومواد أولية أو تقنية، و إحلال الواردات يحتاج إلى كفاءة فنية 

 الاستيراد من البلاد المتقدمة.و يستدعي رؤوس أموال كبيرة 
  صغر حجم السوق المحلية، تضيف إليه العوامل المضادة الأخرى محليا، يحول دون الاستفادة من

 منه زيادة في تكلفة الإنتاج.و ميزات الإنتاج الكبير بالتالي يؤدي إلى عطالة في القدرات الإنتاجية 
  الواردات إلا لا تسير حركة التصنيع وفقا لبرامج محددة بل تدفعها ظروف خارجية مضادة تحتم تقيد

الضرورية منها، لهذا يشجع إنتاج هذه السلع محليا، لكن بالمقابل يؤدي إلى استنزاف عوامل الإنتاج 
النادرة خاصة رؤوس الأموال الأجنبية، دون النظر إلى التكلفة النسبية للإنتاج، حيث يتطلب الرشاد 

يا بشرط أفضل من غيرها، لهذا لا الاقتصادي إعطاء الأولوية لإنتاج السلع التي يمكن إنتاجها محل
الرأسمالية و يفترض على إنتاج السلع الاستهلاكية، كما يحدث عادة بل يمتد إلى إنتاج المواد الأولية 

 السلع الوسيطة.و 

                                                           
مذكرة "، 2001-1970علاقة سياسة الواردات بالنمو الداخلي للاقتصاد الوطني في الفترة الممتدة بين مسغوني منى، " -1

 ص  ، ص2005-2004اجستير، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، جامعة ورقلة، مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الم
،173،171،172. 
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  هذا يؤدي إلى و الإنتاج المحلي مضمار المنافسة الأجنبية، و تؤدي الحماية الشاملة إلى عزل الأسواق
 تخفيض تكلفته.و التحكم و لى تحسين الجودة في الإنتاج احتكار لا يحفز ع وخلق ج

 عيوب إستراتيجية إحلال الواردات:-2
لقد أثبتت هذه الإستراتيجية فشلها في تحقيق التنمية في البلدان النامية، لأنها كانت تبدأ بالحد من 

منتجات و المواد الأولية ابتداء من وسائل الإنتاج من سلع تجهيز و تنتهي باستيراد حتى الخامات و الواردات 
الديون الخارجية، فظلت الدول و انتهت هذه الإستراتيجية بزيادة الواردات و نصف مصنعة إلى سلع الاستهلاك، 

 مربوطة بتصدير المواد الأولية لها.و المنتهجة لها تابعة للدول المتقدمة 
  الجمركية للصناعة المحلية إلى تمتع المنتجين بوضع احتكاري حيث لا قد يؤدي استمرار الحماية

يواجهون منافسة من الخارج وهذا يمكنهم من رفع سعر السلعة المنتجة وقد لا يكون لديهم حافز على 
 الاهتمام بجودة السلعة المنتجة وبالتالي يتحمل المستهلك انخفاض جودة الإنتاج المحلي وارتفاع السعر.

 لم تسهم بشكل فعال في علاج مشكلة  أنهايق هذه الإستراتيجية في معظم الدول النامية وجد عند تطب
البطالة بسبب اعتماد المنتجين على فنون إنتاجية كثيفة رأس المال أي تعتمد على استخدام الآلات بدرجة 

لجمركية عليها أكبر من استخدام العمالة. بسبب انخفاض أسعار الآلات والمعدات عليها لأن الرسوم ا
ملغاة بينما أن أجور العمال مرتفعة نسبياً بسبب قيام الحكومة في بعض الدول النامية بتحديد  ومنخفضة أ

 حد أدنى لأجور العمال. 
  تطبيقها في غالبية الدول النامية لم يسهم بشكل فعال في علاج مشكلة عجز ميزان المدفوعات بسبب

لمعدات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتصنيع السلع الاستهلاكية إضافة إلى زيادة الطلب على استيراد الآلات وا
بالشكل الكافي لمواجهة الزيادة في الطلب على نمو زيادة استيراد الغذاء من الخارج لأن قطاع الزراعة لم ي

 . 1السريع وزيادة الدخل نتيجة لعملية التصنيع النمو السكانيالغذاء والتي حدثت بسبب 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1http://www.startimes.com/ ?t=24123142 ،C-LEk 01/03/2019 ، 20 :33. 
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 بالنمو الاقتصاديثالثا: علاقة الواردات 
عن أهمية الواردات بوصفها أداة  بالنمو الاقتصاديتؤكد النظرية الاقتصادية حول علاقة الواردات   

تحليل طبيعة هذه العلاقة لم تحظى باهتمام و الاقتصادي خاصة للبلدان النامية، إلا أن دراسة نمو مهمة لل
 .1والنمو الاقتصاديالنسبة للعلاقة بين الصادرات الحال ب ولدى الباحثين، كما ه

المواد الوسيطية الضرورية و الاقتصادي من خلال توفير السلع الرأسمالية النمو  تؤثر الواردات على   
بالتالي تحسين معدلات و التي تقود إلى تحسين الإنتاجية المحلية كرفع مستوى الإنتاج و ية نمو لتنفيذ البرامج الت

الاقتصادي إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية كنتيجة لزيادة النمو  بدوره يقوم و الاقتصادي، النمو  
 المواد المطلوبةو ترتبط الواردات برأس المال الأجنبي من خلال نقل التكنولوجيا المتقدمة و متوسط دخل الفرد، 

" على عملية التحديث نقل النمو  إلى في عملية الإنتاج للبلد المضيف، حيث ترتكز فرضية" الواردات تقود 
 المواد الضرورية للإنتاج.و التكنولوجيا 

على الجانب الأخر تعتبر الواردات عبء على الاقتصاد الأمر الذي يؤثر على احتياطات الدولة و 
تكاليف الواردات، لجعل و من العملات الأجنبية، لذا لا بد من خطة شاملة قادرة على الموازنة بين منافع 

ية أكثر من أن تكون عبئا على الاقتصاد، خاصة في الدول التي ترتفع بها نمو لواردات تخدم الأهداف التا
التي تمتاز بضعف قطاع الإنتاج الذي يقود إلى انخفاض و نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، 

 الصادرات الضرورية لتمويل الواردات .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1http://www.startimes.com/ ?t=24123142 C-LE، 01/03/2019 ، 20 :33. 



 التأصيل النظري للنمو الاقتصاديالفصل الثاني:                                           
 

 
73 

 :الفصل خلاصة
الاقتصادي خاصة في النمو  يعتبر قطاع التجارة الخارجية من أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق 

 والمواد الأولية و من خلال الدور الذي تلعبه الواردات في توفير السلع الرأسمالية نمو البلدان الأخذة لل
الخبرات الفني في البناء الإنتاجي لتنفيذ برنامج الاستثمار مما يوفر فرص عمل و الوسيطية الضرورية 

الاستفادة من اقتصاديات و توفير العملة الأجنبية و تنويعها و كذا دور الصادرات في توسيع الأسواق و إضافية، 
ل منافسة الاقتصادي من خلاالنمو  الحجم، غير أنه توجد بعض الآثار السلبية للتجارة الخارجية على 

المنتجات المحلية في السوق المحلي، هذه المنافسة تكون غير متكافئة إذا كانت من منتجات الدول المتقدمة 
 الاقتصادي.النمو  هنا تكون التجارة الخارجية قد تسببت في إعاقة و في أسواق الدول النامية، 
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 تمهيد

الخارجية في الجزائر العديد من التطورات منذ الاستقلال تماشيا مع النظام  قطاع التجارةشهد   
الثمانينات و  المنتهجة، فسياسة الستينات ليس هي سياسة السبعينيات وإستراتيجية التنمية الاقتصادي المتبع

هذا ما أدى إلى تغيير هذه السياسة إلى سياسة أكثر و  أين كانت تتميز بسياسة حمائية للمنتوج الوطني،
اتخاذ إجراءات للاندماج في و  انفتاحا، وعليه وجدت الجزائر نفسها أمام فتح أسواقها للمنافسة الأجنبية

 الاقتصاد العالمي.

قمنا بتقسيم  في الجزائر و انعكاسها على النمو الاقتصادي خارجيةالتجارة التحرير و في مناقشتنا لموضوع 
 هذا الفصل إلى ثلاث مباحث كما يلي: 

 واقع التجارة الخارجية في الجزائر. المبحث الأول:
 النمو الاقتصادي في الجزائر و علاقته بالتجارة الخارجيةالمبحث الثاني: 
 ظل التحرير التجاري  النمو الاقتصادي في المبحث الثالث:
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 المبحث الأول: واقع التجارة الخارجية الجزائرية

هامة في  وهي وسيلةتعتبر التجارة الخارجية لأي بلد مصدر مهم للحصول على العملة الصعبة   
محاولة لإيجاد سياسة  سعت الجزائرلهذا و  ،وزيادة الإنتاجوتحسين نوعيةوتشجيع الصادراتتحفيز التنمية 

مع دخول الألفية الثالثة اتجهت الجزائر نحو تحرير و  تجارية ملائمة تمكنها من الاندماج في التجارة الخارجية
 توسيع نطاقها على المدى الطويل.و  التجارة الخارجية

 تطور التجارة الخارجية في الجزائر المطلب الأول:

 يلي:  من أهم مراحل تطور التجارة الخارجية ما

 (1988-1962)لتجارة الخارجية خلال الفترة ا 

الفترة خلال  عليه كما كانت تتميز باستمرار حركة التبادل التجاري  1967-1962الفترة كانت   
استمر امتياز هذه و  ،1965تعاون مع فرنسا سنة  يأتقد تعززت هذه الحالة بإمضاء اتفاق و  الاستعمارية،

أين حدثت مشكلة مقاطعة فرنسا لصادرات الكروم الجزائرية بعد تأميم  1971الأخيرة إلى غاية سنة 
  المحروقات في هذه السنة.

الأساليب التي ترمي إلى فرض و  اتخذت الجزائر مجموعة من الإجراءات 1970-1967في الفترة و   
وص على الواردات، حيث تحققت هذه الرقابة للتجارة الخارجية بالخصو  رقابة حكومية على التجارة الخارجية

كذلك و  التجمعات المهنية للشراء،و  التي تمثلت في وضع نظام الحصصو  من خلال مجموعة من الإجراءات
 الرقابة على الصرف.و  الرفع من التعريفات الجمركية

 نظام فرض إلى الجزائرية الحكومة عملت:التجمعات المهنية للشراءو  من خلال نظام الحصص الرقابة-أ
 على بالرقابة قامت التنفيذية الرسوم من مجموعة إلى استندت التيو  للشراء، مهيمنة تجمعات إنشاءو  الحصص

                                :1الإجراء هذا من الهدف كانو  الخارجية التجارة

 الواردات. توجيه إعادة 
 الصعبة. العملة على الحفاظو  الكمالية الواردات كبح 

                                                           
، "المنظمة العالمية للتجارة إلىوالانضمام  متوسطيةالتجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة الاورو "فيصل بهلولي، 1

 .112،ص 2012، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر،11مجلة الباحث، عدد 
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 قليلة. صرف احتياطات ظل في التجاري  الميزان تحسينو  الوطني الإنتاج حماية 

 كان الاستقرار هذا الصرف، سعر في استقرارا الفترة هذه خلال الجزائر عرفت حيثعلى الصرف: الرقابة-ب
 استثمارات تتطلب كثيفة بتنمية تميزت التيو  الوطني الاقتصاد يعيشها كان التي المرحلة إلى بالنظر ضروريا

 كبير.

  في: المتمثلة الخارجية التجارة على بالرقابة متعلقة أساليب عدة وهناك  

 كالرقابة التبادل عملية في الوارداتو  الصادرات على يؤثر الذيو  السعرية: الأدوات أسلوب 
 الجمركية. القيودو  الصرف على
 الاستيراد تراخيصو  الحصص نظام المنع، إجراءات يتضمنو  الكمية: الأدوات أسلوب. 
 بعمليات تقوم للدولة تابعة مؤسساتو  هيئات إنشاء خلال من التنظيمية: الأدوات أسلوب 

 (.onaco ) للتسويق الوطني الديوان مثل الخارجية، التجارة

 من تشكيلتها تنويع تمو  جديدة معدلات استحداث تم المجال هذا وفي :الجمركية الرسوم خلال من الرقابة-ج
 تعريفة أول إنشاء تم التحويلية، الصناعة تشجيعو  الخارجية المنافسة من الوطني الاقتصاد حماية أجل

 المستوردة السلع بين تميز التيو  ،28/10/1963 في المؤرخ 404-63 الأمر بموجب 1963 عام جمركية
 تخضع %15 إلى %5 بين ما الأولية، الموادو  التجهيز سلع لها تخضع %10 ) جهة من طبيعتها حسب

 نلاحظ هذا منو  الصنع(. تامة المنتجات لها تخضع %20 إلى %15 بين ما مصنعة، نصف منتجات لها
 الاقتصاد هيكلة إعادة أجل من ذلكو  الأولية الموادو  التجهيز سلع استيراد تشجيع على عملت الجزائر أن
 حماية إلى يهدف الصنع تامة المنتجات على مرتفعة جمركية رسوم بفرض أنه نلاحظ كما معا، التصنيعو 

 وضعت فقد منها، الواردة الدولة حسب أخرى  جهة من المستوردة،و المنتجات منافسة من الوطني المنتج
 1بها. خاصة جمركية تعريفة لها ضعتو  منطقة كلو  أساسية مناطق أربعة به خصت تفضيليا نظاما الجزائر

 السلطات نوايا عن ليفصح ( 1973-1970 ) الأول لرباعيا المخطط جاء الستينات، مرحلة بعد  
 الإجراءات من مجموعة إقرار تم 1971 جويلية من ابتداءو  حيث الخارجية، التجارة قطاع اتجاه الجزائرية

 تتخصص الذي المنتوج حسب واحدة كل العمومية المؤسسات طرف من الخارجية التجارة احتكار على تنص
 في الصادر 01-73 المنشور خلال من الخارجية التجارة احتكار نحو الدولة توجه تأكدو  فيه،

                                                           
، "المنظمة العالمية للتجارة إلىوالانضمام  متوسطيةالتجارة الخارجية الجزائرية بين اتفاق الشراكة الاورو "فيصل بهلولي،  1

 .112،ص 2012، جامعة سعد دحلب، البليدة، الجزائر،11مجلة الباحث، عدد 
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 للتجمعات إلغائهو  الخارجية التجارة احتكار في الامتياز حق العمومية المؤسسات منح المتضمنو 1973
 النشاط، من النوع هذا ممارسة في الأكفأ هي العمومية المؤسسات بأن يرى  المنشور هذا للشراء،لان المهنية

 الاشتراكية للمؤسسات تسمح الشروط هذهو  البضائع لاستيراد شاملة تصريحاتو  شروط 1974 قرار حدد كما
 لغاية هي كما التصريحاتو  الشروط هذه بقيتو  1الخارجية، التجارة وظيفة لممارسة معنوي  شخص باعتبارها

 من الرغم علىو  جنبيالأ المال رأس وجه في قوية وقاية شكلت الاحتكارية الإجراءات هذه كل ،1977 سنة
 ارتفاع إلى الراجعو  1977 -1971 بين ما الممتدة الفترة في سالبا رصيدا حقق التجاري  الميزان فإن ذلك

 من المتبعة التصنيع إستراتجية إطار في اللازمة الأولية الموادو  التجهيز مواد من مستلزماتهو  الاستثمار معدل
 الفترة. تلك في الجزائر قبل

  التالي: الجدول خلال من ذلك حتوضي ويمكن  

 1977 -1971 فترة خلال التجاري  الميزان تطور يوضح (:04) رقم جدول

 % التغطية نسبة التجاري  الميزان الواردات الصادرات السنوات
1971 875 1228 353- 70% 
1972 1304 1491 187- 87% 
1973 1889 2241 352- 84% 
1974 4259 4024 217- 106% 
1975 4292 5993 1701- 72% 
1976 4977 5318 341- 94% 
1977 5805 7102 1297- 82% 

 الإحصاء، المديرية العامة للجمارك عبر موقع :و  المصدر: المركز الوطني للإعلام
http://www.deouane.gov.dz: 26/05/2019. le-, c 

 

نسبة التغطية و  رصيد الميزان التجاري و  الوارداتو  يوضح تطور كل من الصادرات والشكل الموالي  
 بالمائة: 

                                                           
، جامعة 04، العدد الإنسانية، مجلة العلوم "انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة فاقا"ليلى عيساوي، شهرزاد زغيب،  1

 http://www.webreview.dz: 20/05/2019 le-, c، عبر موقع: 81، ص 2003بسكرة، الجزائر، 

http://www.deouane.gov.dz/
http://www.deouane.gov.dz/
http://www.webreview.dz/


 الفصل الثالث:           تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وانعكاسها على النمو الاقتصادي في الجزائر

 
79 

 1977 -1971(: تطور الميزان التجاري خلال فترة 1شكل رقم)

 
 (04المصدر: من اعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول )

نتائج سلبية إلا أن الدولة لم تتخلى من خلال هذا الجدول نلاحظ  أن سياسة الاحتكار  أسفرت عن   
قائمة أخرى بالسلع غير و  عنها بصفة تامة، بل عملت على تليينها في شكل تحديد قائمة للسلع المحتكرة

بمقتضى  1978فابتداء من سنة  1988 -1978محتكرة، تعززت سياسة الاحتكار في الفترة الممتدة ما بين 
 الواردات كلاهما يخضع لاحتكار الدولة،و  على أن الصادرات نجد أن هذا الأمر نص 02 -78الأمر رقم 

منه إقصاء المصدرين الخواص من ممارسة نشاطاتهم و  بالتالي إضفاء طابع احتكار الدولة على التصديرو 
كذلك زيادة و  التجارية، أي احتكار الدولة للتجارة الخارجية بهدف حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية

، حيث في هذا العام 1988قد جرى العمل بهذا الأمر إلى غاية سنة و  التفاوض مع الشركاء التجاريين،قوة 
اعتمدت الجزائر صورة أخرى من صور الاحتكار ما يعرف بالاحتكار الرسمي، من خلال منح وكالات 

تمارس هذا  واجبات المؤسسات التيو  للمؤسسات العمومية على أساس دفتر الشروط الذي يحدد فيه حقوق 
تنظيم عملية دخول المؤسسات الوطنية إلى و  من بين أهداف هذا القانون ترقية الصادرات الوطنيةو  الاحتكار،

 التنسيق بين المتعاملين الاقتصاديين.و  السوق الخارجية
 هناك:من بيم محتويات مضمون إجراءات الاحتكار 

 تسيير البرنامج العام للاستيراد.و  إجراءات تكوين 
 راءات المتعلقة بالرقابة على عمليات الاستيراد.الإج 
 .إجراءات خاصة بالتصدير 

-3000

-2000

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977

 صادرات 

 واردات

 ميزان تجاري



 الفصل الثالث:           تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وانعكاسها على النمو الاقتصادي في الجزائر

 
80 

حيث نجد أن هذه الإجراءات الاحتكارية أسفرت أيضا على أن الميزان التجاري عرف رصيدا موجبا خلال 
 حققت رصيدا سالبا بسبب انخفاض أسعار النفط. 1978عدا سنة  1988إلى  1978الفترة من 

 الجدول التالي:  من خلال ونوضح ذلك

 1988-1978(: يوضح تطور الميزان التجاري خلال الفترة 05جدول رقم )

 نسبة التغطية % الميزان التجاري  الواردات الصادرات السنوات
1978 6117 8675 2558- 71% 
1979 9873 8410 1463 117% 
1980 15643 10552 5091 148% 
1981 13283 11259 2024 118% 
1982 11481 10743 738 107% 
1983 11183 10415 768 107% 
1984 11969 10292 1677 115% 
1985 10145 9840 305 103% 
1986 7820 9213 1393- 84% 
1987 8233 7056 1177 117% 
1988 8104 7323 781 111% 

 الإحصاء، المديرية العامة للجمارك عبر موقع :و  المصدر: المركز الوطني للإعلام
http://www.deouane.gov.dz: 26/05/2019. le-, c 

 نسبة التغطية بالمائة: و  رصيد الميزان التجاري و  الوارداتو  يوضح تطور كل من الصادرات والشكل الموالي
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 1988 -1978(: تطور الميزان التجاري خلال فترة 2شكل رقم)

 
 (05اعداد الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول )المصدر: من 

هذا و  ،1978( سنة -2558نلاحظ من خلال الجدول أن الميزان التجاري خلال حقق عجز بنسبة )   
هذا بسبب تطبيق السياسة الاحتكارية التامة التي طبقتها الجزائر و  لان الصادرات كانت اصغر من الواردات

هذا راجع إلى أن و  ،1985حتى سنة  1979الميزان التجاري كان موجبا خلال فترة خلال هذه الفترة، إلا أن 
نتج عنه زيادة في الصادرات، و  الغير محتكرة، طبقت احتكار نسبيو  الدولة عملت على تحديد السلع المحتكرة

ن من بسبب تدهور أسعار النفط ثم عاد التواز  1986ثم شهد الميزان التجاري عجز مرة أخرى خلال سنة  
هذا راجع و  جديد في الميزان التجاري خلال السنتين المواليتين حيث أصبحت الصادرات أكبر من الواردات

 . 1988الاحتكار الرسمي سنة و  1987إلى الاحتكار النسبي سنة 

 ( 2005- 1989التجارة الخارجية خلال الفترة) 

 رة الخارجية عدة أثار على الفردكانت لسياسة الاحتكار التي انتهجتها الجزائر في مجال التجا  
دفع عجلة و  المجتمع، مما اضطرها إلى تعديل القوانين المسيرة لها من أجل النهوض بالاقتصاد الوطنيو 

الخاصة للمشاركة في ترقية الصادرات خارج و  التنمية الاقتصادية، بفتح الباب أمام المؤسسات الوطنية العامة
 المنظمات ضغط كذاو  الخارجية المديونية عبء زيادةو  1986 لسنة روليةالبت الأزمة بعدو  قطاع المحروقات،

 مرحلي، كان أنه هو الإصلاح هذا ميز ما أهم الخارجية. التجارة قطاع إصلاح إلى الجزائر عمدت الدولية،
 الخالي التحرير مرحلة أنها على فعرفت الثانية المرحلة أما المقيد، تحرير عن عبارة كانت الأولى فالمرحلة
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 أهم من الهيكلي.و التعديل برنامج على التوقيع مع ذلك تزامن حيث التام التحرير مرحلة وأخيرا القيود، من
 1المراحل: هذه لالخ المتخذة الإجراءات

 الوطنية. العملة قيمة تخفيض 
 الأسعار. عن الدعم رفع 
 التحرير. سياسة يلاءم بما الجمركية السياسة تغير 
 الواردات. عن الكميةو  الإدارية القيود رفع 

  التالي: الجدول يوضحه ما هوو  التجاري  الميزان على ايجابيا انعكست الإجراءات هذه أن نجد حيث

 1993 -1989 الفترة خلال التجاري  الميزان تطور يوضح (:06) رقم جدول

 السنوات الصادرات الواردات التجاري  الميزان % التغطية نسبة
97% 240- 9208 8968 1989 

117% 1620 9684 11304 1990 
158% 4420 7681 12101 1991 
129% 2431 4420 10837 1992 
115% 1303 158 10091 1993 

 الإحصاء، المديرية العامة للجمارك عبر موقع :و  الوطني للإعلام المركز المصدر:
http://www.deouane.gov.dz: 26/05/2019 le-, c. 

 نسبة التغطية بالمائة: و  رصيد الميزان التجاري و  الوارداتو  يوضح تطور كل من الصادرات والشكل الموالي

 

 

 

 

                                                           
مذكرة ماجستير في  ،("دراسة حالة الجزائر)المنظمة العالمية للتجارة وتحرير الخدمات المالية والمصرفية "بداوي مصطفى، 1

العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية وبنوك، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،جامعة البليدة، الجزائر، 
 .34، ص 2004 -2003
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 1993 -1989(: تطور الميزان التجاري خلال فترة 3رقم)شكل 

 
 (06الطالبتين بالاعتماد على معطيات الجدول ) إعدادالمصدر: من 

 أسعار تدهور بسبب ذلكو  1989 سنة في عجزا سجل التجاري  الميزان أن الجدول خلال من يتضح  
 سنة في قيمة أكبر سجلت انه نلاحظ حيث التوازن، يعود 1993 غاية إلى 1990 سنة في لكن النفط

 أما ،7681 في المتمثلةو  قيمة أصغر إلى صلتو  الواردات أن السنة هذه في فنجد ،4420 بقيمة 1991
 التيو  الدولة قبل من المتبعة السياسة إلى التوازن  هذا يعودو  ،12101 قيمة أعلى إلى وصلت الصادرات

 .1993 سنة تاما تحريراو  1991،1992 ،1990 سنة خلال ارجيةالخ للتجارة التدريجي التحرير في تمثلت

 2014 غاية الى 2005 منذ الخارجية التجارة تطور:  
 سنة جزائرية الاورو الشراكة اتفاق تطبيق بدءو  الخارجية للتجارة الفعلي التحرير بدء الفترة هذه خلال   

 التجارة منطقة إلىإقامة التجاري  الجانب من الاتفاق هذا يسعىو  ،2002 سنة عليه الاتفاق تم الذي 2005
 .التنفيذ حيز الاتفاقية دخول منذ سنة 12 لمدة الانتقالية الفترة خلال الحرة

 الشراكة اتفاق تطبيق بدء منذ الجزائر في الخارجية التجارة حصيلة تطور يوضح التالي والجدول   
 :2014-2005 للفترة الاوروجزائرية
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 2014 -2005 الفترة خلال الجزائر في الخارجية التجارة حصيلة تطور يوضح (:07رقم) جدول
 صادرات السنوات

 المحروقات
 خارج الصادرات

 المحروقات
 مجموع

 الصادرات
 الميزان الواردات

 التجاري 
 معدل

 التغطية
2005 59.45 74.0 33.46 86.19 47.26 283.23 
2006 61.53 13.1 74.54 68.20 06.34 7.264 
2007 61.59 98.0 59.60 35.26 24.34 943.29 
2008 19.77 4.1 59.78 99.37 6.40 87.20 
2009 415.44 771.0 186.45 402.37 784.7 812.12 
2010 121.56 969.0 09.57 885.38 205.18 818.14 
2011 661.71 227.1 888.72 927.46 961.25 322.15 
2012 583.70 153.1 736.71 569.51 167.20 107.13 
2013 327.63 05.1 377.64 993.54 384.9 64.117 
2014 146.60 81.2 956.62 33.58 626.4 931.10 

 الإحصاء، المديرية العامة للجمارك عبر موقع :و  المصدر: المركز الوطني للإعلام

http://www.deouane.gov.dz.: 26/05/2019 le-, c 
 :2014-2005 الفترة خلال الجزائر في الخارجية التجارة حصيلة تطور الموالي يوضحالشكل و 

 :2014 -2005 الفترة خلال الجزائر في الخارجية التجارة حصيلة تطور(:4شكل رقم)

 

 (.07الطالبتين اعتمادا على الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 
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 33.46 من 2008 -2005 الفترة خلال حجمها في ارتفاع سجلت الصادرات أن نلاحظ الجدول خلال من
 في المسجل التحسن بعد المحروقات قطاع صادرات ارتفاع بسبب دولار، مليار 59.78 إلى دولار مليار
 الارتفاع في الأخرى  هي الواردات أخذت المقابل فيو  دولار، المائة عتبة مرة للأو  تجاوزهاو  النفط أسعار
 الصادرات عائدات زيادة جراء المتحققة المالية الملاءة نتيجة 2008 سنة دولار مليار 99.37 بلغت حيث

 تغطية معدل مع 2006 عام دولار مليار 6.34 بلغ فائض التجاري  الميزان سجل فقد لذلك ونتيجة النفطية،
 تقريبا الواردات محافظةو  الصادرات لارتفاع نتيجة %7.26 بلغ أين قبل من تسجيله يتم لم كبير معدل يعتبر
 عرفت قدو  فيما 6.40 مرة لأول بلغ فائض تسجيل التجاري  الميزان ليواصل السابقة، مستوياتها نفس على
 الصادرات في انخفاضو  ،2008 سنة مع مقارنة التجاري  الميزان رصيد في كبير انخفاض 2009 سنة

 2013 سنتي شدة بأكثر لكن يلاحظ الأمر نفسو  النفط، أسعار انخفاض بعد قاتالمحرو  قطاع خاصة
  السنتين. هاتين خلال النفط أسعار في المسجل الكبير راجعالت بعد 2014و

 أهدافهاو  مراحل تحرير التجارة الخارجية، أسبابهاالثاني:المطلب 

 مرت عملية تحرير التجارة الخارجية في الجزائر بالمراحل التالية: 

  لدى السلطات العمومية  1988: لقد ظهرت ابتداءا من أواخر سنة 1990مرحلة التحرير المقيد
الجزائرية وجهات سياسية جديدة أدت إلى ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية تعتمد على حرية السوق وإدماج 

ي الاقتصاد العالمي انطلاقا من برامج إصلاح هامة وشاملة للاقتصاد الوطني، تسعى الاقتصاد الوطني ف
إلى تفعيل دور المؤسسات كشريك اقتصادي يتمتع بالاستقلالية عن الدولة، و  إلى إصلاح التجارة الخارجية

في ظل تلك التحولات الاقتصادية التي كانت تعيشها الجزائر و  بعدما كان الاقتصاد يسيطر عليه القطاع العام
 في بداية تسعينات من خلال: 

المتعلق بتحديد شروط فتح تسير الحسابات بالعملة  07/09/1990المؤرخ  90/02النظام رقم  
 تشغيلو  قد حدد هذا النظام في مادته الأولى الأشخاص الذين يحق لهم فتحو  الصعبة للأشخاص المعنويين،

 حساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لدى أي بنك بالجزائر.
قد كرس هذا القانون حرية و  المتعلق بالسجل التجاري: 07/08/1990المؤرخ في  90/22قانون رقم  

يتنافى ذلك مع  ألاباسمه، شريطة و  المتمتع بحقوقه المدنية، وذلك لحسابهو  امتهان التجارة للشخص الطبيعي
هذا و  يمس بالاقتصاد الوطني،و  كل نشاط يخالف النظام العامو  يث يكون مختلفا للقانون،مبدأ المشروعية ح
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ما تضمنته المادة الثانية من هذا القانون كما أقرت هذه المادة الحرية للأشخاص المعنويين حيث يمكن إنشاء 
 .1الشركات التجارية بكل أصنافها

  في ظل التشريعات السابقة ونظرا للمشاكل 1991 -1990مرحلة التحرير التام للتجارة الخارجية :
جراء التحرير المقيد الذي لا يدفع إلى الأمام، وبقدر ما  1990العديدة التي واجهتها التجارة الخارجية في فترة 

يزيد من الممارسة الاحتكارية قامت السلطات بخطوة إلى التحول الجدري لسيرورة التجارة الخارجية الجزائرية 
، الذي يؤكد إلغاء الاحتكار في مجال 1991فيفري  13المؤرخ في  37/91مرسوم التنفيذي رقم بإصدار ال

التجارة الخارجية ويكرس مبدأ تحرير التجارة الخارجية الذي سارت فيه الجزائر منذ التسعينات، كما يؤكد على 
 يراد والتصدير.التحرير التام للمعاملات التجارية الخارجية بالإضافة إلى إلغاء شهادات الاست

 نظرا لعديد المشاكل التي ظهرت في 1992المراقبة للتجارة الخارجية و  مرحلة العودة إلى التقييد :
قام القاضي بإلغاء احتكار الدولة  13/03/1991المؤرخ بتاريخ  37/91هذا القطاع بعد صدور المرسوم 

أنواع البيروقراطية، واستمر الحال إلى للتجارة أين سادت أين سادت الفوضى في تخليص المعاملات وسيادة 
 تأكيد) تضمنت لرئيس الحكومة 625حيث تدخلت الحكومة بإصدارها للتعليمة رقم  1992أوت  18غاية 

 هيكلة التعريفة الجمركية بما يتناسب إعادةالتركيز على و  التوجه الجديد لسياسة التجارة الخارجية في الجزائر
-91معنوي مسجل في السجل التجاري  وفقا للمرسوم  أوكل شخص طبيعي ان و  مستويات الدول المجاورةو 

، والتي ترجع للإدارة امتيازاتها في ميدان التجارة الخارجية دون التراجع يمكنه ممارسة نشاط الاستيراد( 37
 .2عن مسعى تحريرها

 1994 سنة المرحلة هذه بدأت : 1994 بدءا من سنة مرحلة التحرير الكامل للتجارة الخارجية 
 للاتفاقية الإصلاحات إطار في الدولي النقد صندوق  مع للتعاقد فيها تهيئ الجزائر فيها كانت التي السنة وهي

وتم خلالها إعادة جدولة الديون، وفيه  1994التي كانت في أفريل  " by Stand " اتفاقية بينهما المبرمة
في الاتفاقية، إضافة إلى سعي الجزائر إلى الانضمام للمنظمة العالمية   كانت تحرير التجارة من بين الشروط

للتجارة، وهذا ما يشكل دافعا للمضي قدما إلى إزالة العقبات وتسريع عملية الانفتاح التجاري، من خلال القيام 
لى بالعديد من الإصلاحات المتضمنة تحرير نظام الصرف الأجنبي، ترشيد وتقليص الرسوم الجمركية ع

                                                           
مذكرة  "،2014-2008جية في ظل تقلبات أسعار الصرف " دراسة حالة الجزائر ر آليات تمويل التجارة الخا"حكيمة سبع،  1

، 2015-2014مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تجارة دولية، قسم علوم تجارية، جامعة الوادي، مذكرة منشورة، 
 . 49ص 

مجلة  "،2011-1980أثر تحرير التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة " "غطاس عبد الغفار،  2
 .285الإبراهيمي، برج بوعريريج، الجزائر، ص ، جامعة محمد بشير 15/2015باحث عدد 
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من  أهم و  الواردات، بالإضافة إلى إنشاء عديد المؤسسات الوطنية المكلفة بترقية قطاع التجارة الخارجية
 الإجراءات الواسعة التي اتخذتها الجزائر من أجل تمويل التجارة الخارجية في هذه المرحلة مايلي:  

  1995-1994برنامج الاستقرار الاقتصادي الأول. 
  1995-1998برنامج التصحيح الهيكلي. 

ما يميز هذه المرحلة هي المحاولات الجادة من قبل السلطات لتغيير الوضع، والاتجاه نحو اقتصاد    
السوق والانفتاح على العالم الخارجي، والذي تبرز نتائجه في شكل تحسن في المؤشرات الاقتصادية الكلية، 

لتجارة الخارجية طابع المرونة اللازمة للزيادة من الديناميكية في إتمام بالإضافة إلى محاولة لإضفاء قطاع ا
 . 1المعاملات والتسريع من عملية التحرير لهذا القطاع باعتباره قطاع هام ومصدر للعملة الأجنبية الصعبة

 تحرير التجارة الخارجية في الجزائر أسباب

 :و هي داخلية أخرى و  خارجية أسبابمنها ر التجارة الخارجية في الجزائر تحري أسباب

 :الأسباب الخارجية لتحرير التجارة الخارجية في الجزائر -1
 من الأسباب الخارجية التي حثت على التجارة الخارجية في الجزائر هي:

النمو الهائل للاقتصاديات الغربية منذ الحرب العالمية الثانية كانت  : إنالعالميةالاقتصادية  التحولات-أ
وجود أسواق خارجية معتبرة، و  الإمكانيات الهامة لتطوير الاستهلاك الداخليو  ناجمة عن حتميات إعادة البناء

تنظيم و  عن سوء تقييم أسعار المواد الأوليةو  الجديدو  ناتجة عن هيمنة ذات طابع استعماري بشكليه القديم
 2التحويل الواسع لمواد دول العالم الثالث عن طريق الشركات المتعددة الجنسيات المستثمرة. 

فقد احدث ذلك صدمة  1990بعد توحيد الألمانيين سنة و  ،1989ذلك سنة و  :الاتحاد السوفياتي انهيار-ب
الاقتصادية بعد خروج  على الجزائر خاصة، إذ فرض عليها إعادة النظر في سياستهاو  على العالم بأسره

                                                           
مذكرة  "،2014-2008آليات تمويل التجارة الخارجية في ظل تقلبات أسعار الصرف " دراسة حالة الجزائر "، سبع حكيمة -1

مقدمة لنيل شهادة ماستر أكاديمي، تخصص تجارة دولية، قسم العلوم التجارية، جامعة حمه لخضر بالوادي، مذكرة 
 .49، ص 2015-2014منشورة،

، مذكرة مقدمة لنيل شهادة "سعر الصرف على تحرير التجارة الخارجية دراسة حالة الجزائر تغير اثر"عطالله بن طيرش،  -2
تجارة دولية، معهد العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بغرداية،  الماجستير، تخصص

 .85، ص 2011-2010الجزائر،
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سياسته الاقتصادية على  فرض يالليبرالي والذالعالم من الثنائية إلى القطبية الأحادية التي تزعمها المعسكر 
 . 1العالم بأسره 

بالمائة من  95: إن اعتماد الجزائر على موارد المحروقات بنسبة تفوق 1986الأزمة البترولية لسنة -ج
أزمة حقيقية عند انخفاض أسعار المحروقات  أحدثبالمائة من إيرادات الميزانية،  60و إيرادات الصادرات

، إضافة إلى انخفاض سعر صرف الدولار عملة تسديد الصادرات الجزائرية من المحروقات، 1986في سنة 
، فوقع 1885دولار في نهاية  30. بعدما كان 1986دولار سنة  5حيث وصل هذا الانخفاض إلى 

 د الجزائري في أزمة.الاقتصا
 : 2الأسباب الداخلية لتحرير الجارة الخارجية الجزائرية -2
 التغير على مستوى الأوضاع العالمية لم ترافقه إجراءات تصحيحية من طرف السلطات الجزائرية  
هذا ناتج عن عدم وجود ميكانيزمات للتكيف مع المحيط الدولي، الأمر السلبي الذي اثر على الأوضاع و 

 التي تتمثل في: و  زاد من حدة المشاكلو  الداخلية للبلاد
القائمة على الصناعات الثقيلة و  : إن المخططات التنموية التي اتبعتها الجزائرتفاقم أزمة المديونية -أ

بالتالي قامت الدولة باستثمارات مالية ضخمة تطلبت لتمويلها قروض معتبرة و  تطلبت مبالغ باهضة لتجسيدها
يتم تسديدها من إيرادات النفط إلا أن سوء استعمال هذه القروض في معظم الحالات أدى إلى مقابل أن 

معدل خدمتها التي استنزفت الجزء الأكبر من الاحتياط من و  تطور الديون و  فقدان التوازن في الاستثمار
هة ثانية، كل هذه عدم فعالية طرق التسيير من جو  غرافيو النمو الديمو  العملات الأجنبية من جهة،و  الذهب

تدهور و  العوامل أدت إلى تصعيد الأزمة، إضافة إلى انخفاض معدلات النمو، عجز الجزائر عن الاستيراد،
التوظيف، فقد كانت الجزائر تختنق بحبل من الديون بالعملة الصعبة التي و  الاستثمارو  مستويات الإنتاج 

 ولية.غالبا ما أبرمتها باستخفاف مع المؤسسات المالية الد
: شكل التضخم باعتباره انعكاسا طبيعيا في الاختلالات الحاصلة في القوى الاقتصادية التضخم -ب

المتوازنة، احد أهم المظاهر الاقتصادية التي اتسمت بها معظم الاقتصاديات العالمية سواء المتقدمة منها أو 
التأثير فتعد هذه الظاهرة من اعقد الظواهر في اقتصاديات و  النامية، إن كانت بدرجات متفاوتة في الحجم

                                                           
في  الماجستير، مذكرة لنيل شهادة "اقتصاد السوق  إلىالتجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط "، زيرمي نعيمة 1

التسيير الدولي للمؤسسات، تخصص مالية دولية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان، 
 .138، ص 2011-2010الجزائر،

 .140مرجع سبق ذكره، ص  ،"اقتصاد السوق  إلىالتجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط "زيرمي نعيمة،  2
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أنها عرفت معدلات مختلفة و  لقد عملت الجزائر على وضع سياسات مختلفة للحد منها خاصةو  الدول،
 .1980للتضخم في فترة 

هم يعتبر أ و  الخدماتو  الواردات من السلعو  : يتكون الميزان التجاري من الصادراتعجز الميزان التجاري  -ج
الخدمات و  العناصر ميزان المدفوعات، حيث أن ارتفاع حصيلة الصادرات يؤدي إلي زيادة الطلب على السلع

بذلك يعتبر أهم بنود ميزان و  إلى زيادة القدرات الاستثمارية في الاقتصاد الوطني من جهة ثانية.و  من جهة
كان  1967دولة فنجد انه منذ سنة مؤشر ذو أهمية بالغة الدلالة على الوضع الاقتصادي للو  المدفوعات

حيث سجل فائض خلال سنوات  1979الميزان التجاري في حالة عجز دائم لكنه عرف تغيرات أما في سنة 
 السنة التي رجع فيها في حالة عجز. 1985متتالية إلى غاية 

تقلص حجم و  ر: لقد أدى انخفاض سعر البترول مع تراجع قيمة الدولامتطلبات الوضع الاقتصادي الجديد -د
القروض الممنوحة للجزائر على المدى المتوسط إلى نقص الاحتياطي من العملة العصبة لتمويل مخططات 

انسداد كبير على و  التنمية ضف إلى ذلك التسيير الإداري البيروقراطي الذي أدى بالدولة إلى نتائج وخيمة
طني الذي لا مفر منه، بالإضافة إلى مستوى كل القطاعات، فأصبح إحداث تصحيح هيكلي للاقتصاد الو 

المتطلبات الدولية بحيث أصبح هناك نظرة جديدة للاقتصاد الدولي، هي في طريق تشكل في إطار النظام 
تفضل اقتصاد و  ظهور المنظمة العالمية للتجارة التي تشجع تحرير التجارة الخارجية،و  الاقتصاد الدولي الجديد

التطورات على المستوى الدولي و  ق للجزائر غض النظر عن هذه التغيراتالسوق لهذا الغرض ليس من المنط
التي أصبحت حقيقة لا مفر منها لأنها أصبحت مقيدة بالالتزامات اتجاه الهيئات الدولية المالية) صندوق 

البنك العالمي(، لهذا السبب أصبح من الضروري الخضوع لشروط هذه المؤسسات التي تفرض و  النقد الدولي
 . 1تحرير عام للتجارة الخارجيةو  يذ إصلاحات عميقةتنف
 أهداف تحرير التجارة الخارجية الجزائرية -1

تهدف الجزائر من خلال تحرير تجارتها الخارجية إلى تجاوز الأزمة الرهيبة التي بات الاقتصاد   
 :2التي تهدف إلىو  الوطني منها

المحروقات دورا هاما في الاقتصاد الوطني حيث يمثل نسبة : يلعب قطاع الإعداد لمرحلة ما بعد البترول -ا
التجارة و  بالتالي فهو يحتل مركزا هاما في تمويل ميزانية الدولةو  بالمائة من مجموع صادرات الجزائر 98

لكن كون المحروقات ثروة زائلة جعل الاقتصاد و  الخارجية، فيعد فرع حيوي في المبادلات التجارية الخارجية،
                                                           

 .140، مرجع سبق ذكره، ص "التجارة الخارجية الجزائرية من الاقتصاد المخطط الى اقتصاد السوق "ة، زيرمي نعيم1
https://giem.kantakji.com/article/details/ID/9802 
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انعكاساتها السلبية على الاقتصاد الوطني، و  مع تدهور السوق البتروليو  مرهون وفق تغيرات أسعاره،الوطني 
على و  أضحى من الضروري البحث عن سبل أخرى غير قطاع المحروقات في السياسات الاقتصادية للبلاد،

التصدير كافية لتغطية  إثره رسمت الدولة عدة بدائل لمرحلة ما بعد البترول ) العمل على أن تكون إيرادات
 تعمل على تنويع الصادرات(. و  الغذائيةالفاتورة 

 ذلك عن طريق امتصاص فائض المعروض من النقدي عبر السياسة النقديةو  :التحكم في التضخم -ب
الائتمانية بالقدر الذي يضبط في معدل التغير في نصيب الوحدة من كمية النقود سعيا وراء المحافظة على و 

 يكون امتصاص فائض العرض بتوجيه وسائل السياسة المالية نحو تخفيض الإنفاق العامو  الأسعار، استقرار
تعبئة اكبر قدر مستطاع من المدخرات بغية القضاء التدريجي و  زيادة حصيلة الدولة من الضرائبو  ترشيدهو 

تكامل مع وسائل السياسة على عجز الموازنة العامة بدل الاعتماد على التوسع في إصدار نقود جديدة، كما ي
بالتالي يكون على الجزائر توسيع طاقاتها و  ، نفاقيالإو  المالية الهادفة لامتصاص الفائض النقديو  النقدية

العقبات السابقة وتجاوزها باستخدام واستغلال كل الطاقات  و  ختلالاتتنويعها لتصحيح الإو  الإنتاجية ،
لهده الأسباب قامت الجزائر بانتهاج أسلوب جديد تهدف من ورائه إلى المتاحة في هياكلها الإنتاجية  ، نتيجة 

خلق الظروف الضرورية من أجل تدعيم القدرات التصديرية مع التقليل من التبعية ، فاتجهت الجهود الأولى 
الرفع من النمو الاقتصادي تمهيدا و  للإصلاح إلى الميدان الاقتصادي عامة بغرض التخفيف من حدة الأزمة

 قد تجسدت هده الجهود في برنامج إعادة الهيكلة.و  خروج من الأزمةلل
: في الفترة السابقة التي كانت تهتم المؤسسات الوطنية بالإنتاج الكمي بغض النظر عن تحسين الجودة -ج

قابلة للبيع بالسعر الأمثل الذي و  لا بد عند إنتاج سلعة ما أن تكون  مقبولة في السوق و  الإنتاج النوعي،
من هذه القاعدة ينتج رقم أعمال إنتاجي إيجابي كفيل بتحسين الحالة المالية و  المستهلك،و  ضي المنتجير 

 هو الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة،و  لهذا فإن هدف تحقيق الجودة في المنتج يقابله هدف أخرو  للمؤسسة
ان بيع المنتجات بدون هذا الهدف له أهمية في جانب تحديد السعر الذي يجب أن يكون تنافسيا لضمو 

 1خسارة.
 كما أن لتحرير التجارة الخارجية دوافع تتمثل: 

 .دافع اقتصادي يرتبط أساسا بمحاولة رفع الكفاءة الاقتصادية للجهاز الإنتاجي 
 .دافع مالي يرتبط أساسا في محاولة تخفيف العجز المالي التي تسببه المؤسسات 
 ر السياسي عن استخدام القطاع العام.دافع سياسي يرمي إلى إبعاد أصحاب القرا 
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 الحرية الشخصية للعنصر البشري. و  دافع اجتماعي يهدف إلى تحقيق المبادرة 

 تحرير التجارة الخارجية الجزائرية: ركائز-3

تعني قيام الدولة بتحويل ملكية المؤسسات جزئيا أو كليا إلى القطاع الخاص وذلك في و  :لخوصصةا - أ
 في النشاط الاقتصادي.إطار تقليص دور الدولة 

تنفيذ عملية الخوصصة كأداة حتمية لإصلاح و  لقد شرع في تطبيق الإصلاحات الاقتصاديةو    
بالتالي فالخوصصة قد تسمح للجزائر بأداء دور نشيط في و  إرساء علاقات تعاون دولية،و  الاقتصاد الوطني

 مسار الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي.

الشراكة الأجنبية هي عقد أو اتفاق بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين : الشراكة - ب
الشركاء ويتعلق بنشاط إنتاجي )مشاريع تكنولوجية أو صناعية أو خدمية أو تجارية( وعلى أساس ثابت ودائم 

ية(, وإنما أيضا وملكية مشتركة, ولا يقتصر هذا التعاون فقط على مساهمة كل منهما في رأس المال )الملك
المساهمة الفنية الخاصة بعملية الإنتاج واستخدام براءات الاختراع والعلامات التجارية, والمعرفة التكنولوجية, 
والمساهمة كذلك في كافة عمليات ومراحل الإنتاج والتسويق ويتم تقاسم المنافع والأرباح التي سوف تتحقق 

 .من هذا التعاون طبقا لمدى مساهمة كل طرف

شرعت الجزائر على مستوى وزارة التجارة باستكمال الإجراءات الخاصة بانضمام الجزائر إلى الشراكة   
اتخذت نفس المسار مع و  بالمائة 10التعريفات الجمركية بنسبة و  الأورو متوسطية شريطة تخفيض الحقوق 

من تحرير العوائق التجارية  يدالخارجية بمز المنظمة العالمية للتجارة بإجراء عدة إصلاحيات على التجارة 
 لتسهيل عملية الاندماج مع الدول الأخرى.

: من اجل خلق مناخ استثماري جديد وضعت الجزائر كافة الشروط من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر
ذلك في سنة و  الطبيعية، كما أنها سنت القوانين التي من شأنها ترقية هذا الاستثمارو  الإمكانيات البشرية

تمحور مضمونها حول إلغاء المميزات التي كان يستحوذ عليها المستثمر العام على  2001ثم  1993
حساب المستثمر الخاص، كما أنها ألغت المميزات التي كانت بينهما، إضافة إلى وضع حد لتدخلات الدولة 

الخاص لتحقيق الضريبة المالية من أجل جذب الاستثمار و  في منح بعض امتيازات الضريبة الجمركية
 .1النمو الاقتصاديو  الإصلاح

                                                           
 .15، 14ص مرجع سبق ذكره،زيرمي نعيمة، 1
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 المطلب الثالث: آليات تحرير التجارة الخارجية

 في الجزائر في النقاط التالية: تحرير التجارة الخارجية طرق و  تمثلت آليات  

 منها:الأطرافالمتعددة و  الانخراط في اتفاقيات ثنائية

 :الأوروبيالشراكة الاورو متوسطية مع الاتحاد  -1

التي و  يعتبر الإتحاد الأوروبي المورد الأول للجزائر نظرا للحجم الكبير من الواردات المستوردة منه  
 أكثرو  هذا راجع لعدة عوامل أهمها تعزيز العلاقات التجارية أكثر التجارية أكثرو  تزداد قيمتها يما بعد يوم،

تعرف السياسة المتوسطية الجديدة بأنها و  ،1995خاصة بعد تبني الطرفين السياسة المتوسطية الجديدة سنة و 
في مدينة برشلونة إذ  1995نوفمبر  27،28طرح أوروبي حيث ظهرت إلى الوجود في إعلان برشلونة يومي 

اجتمع وزراء خارجية الدول الأوروبية المنخرطة في الإتحاد الأوروبي مع نظرائهم من وزراء خارجية لدول 
التي سوف تكون الشراكة الأورو متوسطية، هذه السياسة كانت مغايرة المطلة على البحر الأبيض المتوسط 

 1الاقتصادي.و  الاجتماعيو  للطروحات السابقة لأنها أخذت بعين الاعتبار المجالين السياسي

  قبل أن توقع على إعلان برشلونة في  1993أعطت الجزائر موافقتها على مشروع المتوسطية سنة
بدأت مفاوضات و  الدول المتوسطية الإثنتا عشر،و  الأوروبية الخمسة عشرةالذي يربط الدول  11/1995

في هذا الاجتماع أعلنت و  بمدينة بروكسل 1997مارس  04دول الإتحاد الأوروبي ف و  الشراكة بين الجزائر
يتضح لنا هذا و  السلطات الجزائرية مطالبها التي كانت مغايرة لما تم الاتفاق عليه مع الدول المجاورة

 لاختلاف في ثلاث محاور: ا
  الجانب الاقتصادي يتضح في الانفتاح الكلي للأسواق الذي تطالب به دول الاتحاد الأوروبي وهذا

 افترضت انفتاح تدريجي للأسواق إلى أن يتم تطوير اقتصادها.و  الطلب رفض من طرف الجزائر،
  جزائر ترفض معايير التدخل في الو  سنة 12حددت مدة المرحلة الانتقالية لإنشاء المنطقة الحرة ب

سياسة الحماية الصناعية التي حددت في إعلان برشلونة مقابل الرفع التدريجي للتعريفة الجمركية، فالجزائر 
سنوات فيما يخص القطاع  05إلى  03تدافع عن مبدأ المراجعة الدورية لمعدلات التعريفة الجمركية كل 

 الصناعي الجزائري.

                                                           
 52كره، ص ذسبق  ع،مرج» الجزائريةتحرير التجارة الخارجية  "زيرار سمية،1
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 ى أن تكون درجة التدخل في التقليص من الحماية في القطاع الصناعي خطوة الجزائر تنص عل
متوازنة مع درجة التدخل الأوربية في الاقتصاديات العربية هذه الخطوة سوف تسمح للجزائر بتامين الدعم 

 عناصر الآتية :  03الحقيقي للجهود المبذولة في مجال الإصلاحات الداخلية التي حددت في 
 وروبي في تحقيق البرنامج الصناعي.تدخل الاتحاد الأ 
 وضع برنامج خاص لتطوير الصادرات خارج المحروقات. 
 الذي لم يكن كافيا في السابق.و  توطيد التعاون المالي المقدم من طرف الاتحاد الأوروبيو  توسيع 

د تمحور قو  بفالنسيا في اسبانيا 22/04/2002توقيع الجزائر اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في   
 حول: 

 تحديث الاقتصاد.و  تدعيم الإصلاحات المؤدية إلي عصرنه 
 إعادة تأهيل الهياكل القاعدية الاقتصادية.  
 خاصة مناصب الشغل.و  ترقية الاستثمارات الخاصة 
 الاهتمام بالجانب الاجتماعي. 
 الحر.إقامة منطقة للتبادل  

هذا بدأ من السنة الثانية من و  سنوات كاملة 10التفكيك الجمركي بين الطرفين تدريجيا على مدى   
على أن يتم بعدها إلغاء جميع الرسوم الجمركية على المواد المصنعة الأوروبية  01/09/2006تنفيذ الاتفاق 

الاتحاد الأوروبي، و  هذا الاتفاق قائم بين الجزائرو  ،2017بعد دخول الجزائر منطقة التبادل الحر بداية سنة 
فتح أسواق جديدة علاوة على تحرير مجال الطاقة، باعتبار أن أوروبا و  لاقتصاد الوطني،يهدف إلى تحرير ا

 تعاني من التبعية في هذا الجانب للغاز الجزائري.

   : تم إنشاء منظمة التجارة العالميةOMCالتفاوض من اجل الانضمام الى المنظمة العالمية للتجارة  -2
OMC   قد أنشئت بدلا من و  القيود الجمركية بين الدول،و  الحواجزمن اجل التخفيف من 1995سنة
التجارة(، حيث كان من أهم مبادئها إلغاء القيود و  ) الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية GATTالجات 

رغم أن إيجابيات و  المتتالي للرسوم الجمركية،و  الخفض العامو  تحويلها إلى رسوم جمركيةو  الجمركية
لى المنظمة العالمية للتجارة أقل بكثير من سلبياتها، لكن يبقى من الضرورة اندماج انضمام الجزائر إ

الجزائر في الاقتصاد العالمي فهذا يلزمها بتبني إستراتيجية تقوم على هيكلة اقتصادها قصد تحسين 
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لتكون المصلحة لصالح و  تخفيض درجة اعتمادها على الخارج من اجل تقليص السلبيات،و  وضعها
 .1صاد الجزائري الاقت

التنمية الاقتصادية، هذا ما جعلها تسعى في اتخاذ قرار الانضمام إلي  إلىإذ تسعى الجزائر دائما   
 المنظمة العالمية للتجارة المتمثلة فيما يلي:

وحسب التقرير  1995: بعد التراجع الكبير الذي حدث سنة تطوير الاقتصاد حسب المستجدات العالمية  -أ
والتي أعلنت فيه أن نمو  التجارة الخارجية يعرف زيادة سريعة  1998والخاص بسنة  OMCالذي قدمته 

خلال السنوات الأخيرة توسع هذا النمو من جانب الدول المتقدمة وحسب تفسير المنظمة راجع إلى السياسات 
هذا التوسع السريع  الداخلية الموجهة للتنمية والتي دخلت حيز التنفيذ والتي تقضي تحرير التجارة إلي جانب

للمبادلات التجارية بين الدول النامية يبعث إلي ارتفاع مدهشا في نسبة النمو وأمام هذه التطورات في 
 الاقتصاد العالمي المتميزة بالسرعة في النمو نجد الجزائر مجبرة علي الاندماج في الاقتصاد العالمي

قيمة و  يترتب عنها ارتفاع في حجمOMC ئر إلى :أن انضمام الجزاالتميز وإنعاش الاقتصاد الوطني -ب
المبادلات التجارية عند ربط التعريفة الجمركية عند حد أدنى وحد أقصى والامتناع عن استعمال القيود 
الكمية، مما قد نتج عنه زيادة في الواردات من  الدول الأعضاء وبالتالي ارتفاع المنافسة التي يمكن أن 

ضغط لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعمل زيادة المبادلات التجارية علي احتكار  تستعملها الجزائر  كأداة 
التقنيات المتطورة التي بدورها تساهم و  المنتجات المحلية الأجنبية وبالتالي الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة

 في إنعاش الاقتصاد الوطني 

لخارجة منها عامل هام في الاقتصاد : أن تقوية الاستثمارات خاصة اوتوسيع الاستثمارات تشجيع-ج
الوطني حيث يعتبر هذا المسعى الذي تعمل الجزائر على تحقيقه نقطة تحول مصيرية يتوقف عليها نجاحا 

فيها ورغم المؤشرات الاقتصادية المتذبذبة في الجزائر فمن المحتمل جدا أن. يتزايد  لإصلاحات الاقتصادية
ار الحكومي، وذلك لكون السوق الجزائري سوق واعدا ذات طابع من الاستثم الاستثمارات ابتدءاحجم 

استراتيجي مهم جدا وعلى الجزائر توفير شروط ملائمة للمستثمرين في كل المجالات لجلب رؤوس أموال 
 استثمارية 

                                                           
، مجلة اقتصاديات "والتشاؤمانضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة بين التفاؤل  أثار"، عبد الله، عياش قويدر إبراهيمي1

 .64،65، جامعة الاغواط، ص 02شمال إفريقيا، عدد 
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ي تستفيد الدول الأعضاء من مزايا الت :بالمنظمةمن المزايا التي تمنح للدول النامية الأعضاء  الاستفادة-د
محفزات للانضمام إليها. الجزائر تستلزم الاستفادة من المزايا التي تمنح لها بصفتها و  تعتبر بمثابة دوافع

 من جهة ثانية بصفتها دولة نامية و  عضو

من اجل الاندماج في  2004 -2001برنامج الإنعاش الاقتصاديالإصلاحات الهيكلية في إطار  -2
يتمحور حول  2004إلي غاية  2001الاقتصادي الذي يمتد من : أن برنامج الإنعاش الاقتصاد العالمي

الأنشطة الموجهة لدعم المؤسسات والأنشطة الإنتاجية الفلاحية كما خصص لتعزيز المصلحة العامة في 
ميدان الري، النقل ،تحسين المستوى المعيشي وتنمية الموارد البشرية وذلك من أجل تحقيق التنمية المحلية 

نامج كأداة مرافقة للإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها بلادنا قصد إنشاء محيط ملائم يعتبر هذا البر 
 . 1لاندماجه في الاقتصاد العالمي، حيث تميز بإنعاش مكثف للتنمية الاقتصادية

الأمن عبر ربوع بلادنا  رافق استعادةبإنعاش مكثف للتنمية الاقتصادية  2001-2004إذا تميزت السنوات 
 يلي:الخصوص ما  علىوتجسد هذا الإنعاش من خلال نتائج عديدة هامة نذكر منها 

  مليار  30مليار دينار،منها  حوالي  3.700مليار دولار أي  46استثمار إجمالي بحوالي
 مليار دينار من الإنفاق العمومي. 2.350دولار أي 

 سنة %في 6.8% طوال السنوات الخمس بنسبة 3.8مستمر يساوى في المتوسط  نمو   
 %.24% إلي 29في البطالة أكثر من  ، تراجع2003

  الجاهزة.انجاز الآلاف من المنشآت القاعدية وكذلك بناء وتسليم الآلاف من المساكن 

الكلية قد استرجعت وحققت  لقد خرجت الجزائر بسلام من هذه التجربة،إذ أن التوازنات الاقتصادية  
% مليار دولار في زيادة 32.9% واحتياطات صرف قدرها 6.8نسبة نمو قدره  2003الجزائر في سنة 

مليار دولار كما  22% مليار دولارا لي 28.3مستمرة وبالمقابل فإن ديون الجزائر الخارجية قد انخفضت من 
مليار  911إلى  1999يار دينار جزائري في سنة مل 1059تقلصت الديون العمومية الداخلية للدولة من 

الجلية المسجلة في و  لم يقال أن هذا البرنامج سيحل كل المشاكل العالقة الخفية 2003دينار جزائري في سنة 
يخلق و  لكن من الطبيعي جدا أنه من شأن هذا البرنامج إذ يخفف من الانعكاسات الفاسدةو  مختلف المجالات

 تراتيجية حقيقية للتنمية المستدامة.الظروف الملائمة لإس

                                                           
اقتصادية  أبحاث، "2009-2001الاقتصادي  الإنعاشالتنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج "زرمان كريم، 1

 .201، ص 2010جامعي، خنشلة، جوان ، المركز ال07، العدد وإدارية
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 :الخارجية وعلاقته بالتجارةالمبحث الثاني:النمو الاقتصادي في الجزائر 

تعتبر مسألة النمو الاقتصادي من بين المسائل الهامة التي تسعى العديد من الدول الى ادراكها، اذ   
، والجزائر وغيرها من الدول تسعى الى وازدهارهيعتبر النمو الاقتصادي من بين أهم مؤشرات رفاهية المجتمع 

رفع من معدلات النمو الاقتصادي، ويمثل هذا الرفع محورا رئيسيا في برامجها التنموية ومخططاتها 
 وسياساتها الاقتصادية.

 المطلب الأول: عوامل وخصائص النمو الاقتصادي في الجزائر

 :فيما يليالاقتصادي الجزائري  عوامل النموتتمثل 

 العوامل المفسرة للنمو الاقتصادي في الجزائر -1

معدلات النمو في العالم أعلى بعد أن كانت الجزائر خلال فترة السبعينات من القرن الماضي تسجل   
تم تقليص  ،أدنى مستوياتها إلىومنذ الثمانينات من القرن الماضي خاصة مع انخفاض أسعار البترول  فإنها

فت فعالية المؤسسات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات نتيجة لندرة حجم الاستثمار العمومي وضع
 لصناعية.المدخلات ا

كما أن عدم النجاح في تنويع الصادرات وعدم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع    
ضعف معدلات النمو الاقتصادي منذ منتصف التسعينات من القرن  أسبابالمحروقات  يكشف بوضوح 

الماضي، فتعرض الاقتصاد الجزائري للتقلبات الكبيرة التي تشهدها الأسواق المالية )أسعار الصادرات 
 ق النمو ولا يشجع الاستثماريعي إضافياالواردات تقلبات الصرف العملات الأجنبية( يعتبر عاملا  أو"البترول" 

ص بسبب ارتفاع درجة الخطر الاقتصادي، فحسب البنك الدولي فان أسباب تراجع معدلات النمو الخا
 2000-1970شدة حساسية الاقتصاد للتقلبات الخارجية، فخلال الفترة  إلىالاقتصادي في الجزائر يعود 

 .كانت الجزائر من أكثر البلدان تأثرا بالصدمات الخارجية)تقلبات أسعار النفط(

سلبية في الجزائر منذ منتصف السبعينات وبقيت  الإنتاجعوامل  إنتاجيةأصبحت قيمة مجمل لقد و   
 الإنتاج،بالاستعمال غير الكفء لعوامل  تفسيرهكذلك حتى منتصف التسعينات، فتباطؤ النمو الجزائري يمكن 

تحسنا  الإنتاجعوامل  إنتاجيةبدلا من نقص رأس المال المادي أو رأس المال البشري، ولقد شهد مجمل 
 تصف التسعينات ولكنها بقيت سلبية.طفيفا منذ من
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ة زياد، و الاقتصادية التي طبقتها الجزائر إلى:الإصلاحاتصندوق النقد الدولي  السبب حسبويعود  
 الاستثمارات في قطاع المحروقات.

غير كافية لمواجهة  2006-2000سنة  الأخيرةوتبقى معدلات النمو المسجلة خلال السنوات    
علمنا بان درجة التبعية كبيرة  إذافي الجزائر كبير خاصة  الإنتاجيةمشكلة البطالة المرتفعة، ويعتبر تراجع 

الضعيف للقطاعات الأخرى كان اشد تدهورا باعتبار أن جزءا كبيرا من تحسين  ،فالأداءلقطاع المحروقات
 1الأسعارفي قطاع المحروقات خاصة في فترة ارتفاع  نتاجيةالإيرجع لارتفاع  معدلات النمو

 خصائص النمو الاقتصادي في الجزائر - 2

 خصائص تتمثل في: 2000يميز النمو الاقتصادي في الجزائر منذ سنة 

تقل  ألاأثبتت الدراسات انه حتى يمكن الحفاظ على مستوى معيشة السكان يجب  مستوى نمو غير كافي:-
% غير انه على الرغم من التقدم المحقق 1% عندما يزداد السكان بنسبة 6نسبة نمو الناتج الوطني الخام 

 خلال السنوات الأخيرة فان النمو مازال غير كاف من اجل:

 تلبية الحاجات الناجمة عن تزايد السكان.  -

 تغطية العجز الاجتماعي والفوارق المتراكمة من عدة سنوات. -

 استهلاك البلدان المتطورة. أنماطبية الطموحات الجديدة المترتبة عن الانفتاح على تل -

وتعطي البنية الديموغرافية في الوقت الراهن صورة عن حاجات السكان وطموحاتهم غير محددة وقدرة عند  -
 إعداد السياسات العمومية وتنفيذها.

إنتاجية العمل ورأس المال لكن العلاقة بين الإنتاج  إن مستوى النمو ونوعيته تحددهما ضعف نمو الإنتاجية:
والوسائل المسخرة لتحقيقه بمعنى الإنتاجية بقيت ضعيفة منذ الاستقلال، وحسب البنك العالمي فان تطور 

غير آن تحسين الإنتاجية مازال في الوقت الراهن يواجه العديد من  سلبيا،الإنتاجية الإجمالية للعوامل كان 
 العراقيل التي يعود أساسها إلى تأهيل الموارد البشرية، والتسيير والثقافة الاقتصادية وعبئ القطاع الموازي.

                                                           
 ،"في العلوم الاقتصادية الدكتوراهدراسة تحليلية لمناخ الاستثمار في الجزائر، رسالة مقدمة لنيل شهادة "، ناجي بن حسين1

 79-78، ص ص2007تخصص علوم اقتصادية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 إن جمود بنية الاقتصاد على حساب الصناعة يؤدي بوجود تهديد من قبل المحيط ثقل العوامل الخارجية:
الدولي على البلدان التي تصدر مادة واحدة مثل الجزائر، ويفرض هذا الجمود تحويل أرباح إنتاجية الاقتصاد 

 المرتبطة بتقلب أسعار البترول إلى إنتاجية مادته.

قد سبق للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي إن شدد على وضع القطاع الصناعي العمومي   
 إعادة الهيكلة والتوازن في ميدان التسيير والسوق.الذي مازال يعاني من مشاكل 

فاعتماد الجزائر على تصدير مادة واحدة إلا وهو المحروقات يؤدي إلى وجود ضغوط خارجية عليها   
 1ذات الصلة بتقلبات سعر البرميل من البترول وما يترتب عنها من انعكاسات على الموارد المالية للدولة.

يمنح الكثير من المال لربح نقطة فينمو ناتج عن الارتفاع المعتبر  إذجزائر مكلفالنمو الاقتصادي في ال-
النفقات العمومية تمولها الدولة بواسطة إيرادات المحروقات فمثلا استخدمت  العمومية وهذهللنفقات 

مرات أي  3نسبة نمو أقل ب  لتحقق 2005-2004% من الناتج الداخلي الخام خلال سنتي  15الجزائر
 %.5الي  حو 

وهو مرتبط بالظرف البترولي العالمي فما دامت أسعار البترول  النمو الاقتصادي في الجزائر هو نمو عابر-
مرتفعة فان الدولة قادرة على تمويل هذا النمو وعندما تنخفض أسعار النفط أو يتم التوقف على إنتاج النفط 

 والغاز بكميات فان النمو يتوقف.

استثمارات عمومية جديدة وليست مشاريع  فيبمعنى انه ناتج عن ضخ مبالغ كبيرة  ديتمدد النمو الاقتصا -
 وبنفس التجهيزات. الإنتاجيةالمال بمعنى أنها مشاريع لها نفس  منتجة للعمل ورأس

ومن خلال هذه الخصائص يتبين لنا أهمية وضرورة الاعتماد على الاستثمار المنتج وفي القطاعات   
وليس في القطاعات الريعية من أجل تحقيق نمو حقيقي ومستقر لا يتأثر مباشرة بتقلبات الخالقة للقيمة 

 .2الظروف الخارجية حتى لايمكن السيطرة عليه

 

 

                                                           
 .63-61، 2000هومة، الجزائر، ، دار "مقدمة في اقتصاد التنمية"شعباني،  إسماعيل1
 .82-79، ص صهمرجع سبق ذكر ناجي بن حسين، 2
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 القياسية لأثر التجارة الخارجية على النمو الاقتصادي نماذج: الالمطلب الثاني

 توصيف النماذج القياسية المستعملة في التقدير -

بهدف تلخيص دراسة العلاقة بين المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالتجارة الخارجية والنمو   
لاقة رياضية صياغة المعرفة المتراكمة حول الظاهرة المدروسة عن طريق تشكيل ع إعادةالاقتصادي، يمكن 

ثل الواقع الاقتصادي نها تسهيل وصف تأثير المتغيرات الاقتصادية خالية من التفاصيل والتعقيدات وتمأمن ش
مزيجا من النظرية الاقتصادية  باعتبارهالاقتصاد القياسي  أساليبحد بعيد، ويتحقق ذلك باستخدام  إلى

 .والإحصاءوالاقتصاد الرياضي 

الانحدار الخطي البسيط والمتعددة  أسلوبهذا وقد تم تقدير أثر المتغيرات المستقلة باستخدام   
 الداخلي بسبب المتغيرات المستقلة. الإنتاجلاحتساب مقدار التغيرات التي تطرأ على 

وتم توصيف مجموعة من النماذج لدراسة العلاقة بين التجارة الخارجية وهيكلها والنمو الاقتصادي   
 اعتمادا على المتغيرات التالية:

 المتغيرالتابع-1

GDPالداخلي الخام. الإنتاجثل : يم 

 المتغيرات المستقلة.-2

X :الصادرات من السلع والخدمات. إجمالي 

XL.)صادرات المحروقات )الصادرات النفطية : 

XO.)صادرات عدا المحروقات )الصادرات غير النفطية : 

M :من السلع والخدمات. إجماليالاستيراد 

MK.استيرادات السلع الرأسمالية : 

MI :.استيرادات السلع الوسيطة 

D.المتغير الوهمي : 
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T.الزمن : 

U.المتغير العشوائي : 

 B0,  B1,  B2, B3.1: معلمات النموذج المقدر 

 أما النماذج المقدرة المستخدمة في التحليل فستأخذ الصيغ التالية:

I.  الداخلي الخام. الإنتاجالنماذج المقدرة لأثر الصادرات على 
 الداخلي الخام. الإنتاجالنموذج المقدر لأثر الصادرات التجميعية على  -1

GDPt =  B0 +  B1 Xt-1   +  B2 D +  B3  T + U 

الداخلي  الإنتاجالنموذج المقدر لأثر الصادرات المحروقات والصادرات عدا المحروقات على  -2
 الخام.

GDPt =  B0 + B1 XLt-1   +  B2 XOt-1 + B3D + U. 

II. الداخلي الخام: الإنتاجالنماذج المقدرة لأثر الاستيرادات على 
 الداخلي الخام. الإنتاجالنموذج المقدر لأثر الاستيرادات التجميعية على  -1

Log GDPt =  B0 +  B1 log Mt-2   +  B2 D + U. 

 الداخلي الخام. الإنتاجالنموذج المقدر لأثر الاستيرادات التفصيلية على  -2
 الداخلي الخام. الإنتاجالنموذج المقدر لأثر الاستيرادات على  - أ

LogGDPt =  B0 +  B1 log  MKt-3   +  B2 D + U. 

 الداخلي الخام. الإنتاجالنموذج المقدر لأثر الاستيرادات الوسيطة على  - ب
 

Log GDPt =  B0 +  B1  log MIt-1  +  B2  D + U . 

                                                           
، رسالة الماجستير في "اتجاهات تطور التجارة الخارجية للجزائر وأثرها في النمو الاقتصادي"سموعيد محمد علي فكاجي، 1

 .172، ص 1999، الموصل،العراق العلوم الاقتصادية، تخصص علوم اقتصادية، جامعة
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ج تقدير تثبت العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ثم وللتحقق من فرضية البحث لاعتماد نماذ
 معالجة البيانات وفق النماذج القياسية السابقة بأربع صيغ رياضية وهي: 

 والأسي. اللوغاريتميالنموذج الخطي والنموذج الوغاريتمي المزدوج، النموذج نصف 

 للنمو الاقتصاديأهمية التجارة الخارجية بالنسبة المطلب الثالث: 

مة للتجارة الخارجية للدول النامية لتحقيق نمو اقتصادي قوي يسمح من الأهمية توفير بيئة ملائ  
تخطي عقبة ضيق السوق المحلي لكي تسمح لعوائد صادراتها مجاراة احتياجاتها المتنوعة التي  لإنتاجها

موها. ومنة تهتم في هذا المبحث بدراسة أهمية تعتبر حيوية لمواصلة التصنيع والتقدم التكنولوجي الضروري لن
الداخلي الخام وأيضا تقييم أثار شروطها على  والإنتاجالعلاقة بين تطور التجارة الخارجية وتطورها السلعي 

 .1النمو الاقتصادي

 الداخلي الخام: والإنتاجأهمية العلاقة بين قطاع التجارة الخارجية  -1

الخام من مجموع قيم السلع والخدمات المنتجة في الاقتصاد الوطني مستبعدا منه قيمة  الإنتاجيتكون 
 الاستهلاك الوسيط، وذلك خلال فترة زمنية عادة ما تكون سنة

 أحدالخارجية بمثقبها تصديرا واستيرادا في النمو الاقتصادي باعتبارها  مكانة التجارةوبغرض توضيح   
 ام، تستخدم مجموعة مؤشرات ذات الدلالة الاقتصادية وهي:الداخلي الخ الإنتاجمكونات 

يعتبر مؤشر درجة الانكشاف أداة أساسية في تقدير أهمية قطاع التجارة الخارجية في  :درجة الانكشاف-أ
فهي  الخام،الداخلي  إلىالإنتاجالتدفقات الخارجية من السلع والخدمات  إسهامالنمو الاقتصادي، ويمثل نسبة 

تجمع بين معاملي الاستيراد والتصدير لتلخص بذلك التطورات العامة لأهمية العرض والطلب الأجنبيين 
 مجتمعين لتحديد مدى أهمية الاعتماد على قطاع التجارة الخارجية في عملية النمو الاقتصادي.

في الأسواق الأجنبية  الوطني الذي يتم تصريفه الإنتاجيؤشر هذا المعامل الجزء من التصدير:  معامل-ب
بهدف الحصول على المقابل من وسائل الدفع الدولية المستخدمة لتمويل التنمية وتحقيق الاستقلالية 

 الاقتصادية.
                                                           

، مرجع سبق ذكره، "اتجاهات تطور التجارة الخارجية للجزائر وأثرها في النمو الاقتصادي"سموعيد محمد علي فكاجي، 1
 .173ص
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يعبر هذا المؤشر عن مدى أهمية العلاقة بين الاقتصاد الوطني والعرض الأجنبي الاستيراد:  معامل-ج
الوطني على مواجهة الاحتياجات  الإنتاجن مدى تمكن الاستيراد، ويكشف ع إحلالويدعى كذلك معامل 

المحلية من مواد استهلاكية، تموين صناعي وسلع التجهيز الموجهة لتطويرالقطاعات المختلفة ويوضح 
بالمقابل مدى أهمية العرض الأجنبي في تلبية احتياجات السوق الوطني ودرجة تأثيرها على مسار التنمية 

 1الاقتصادية.

 النمو الاقتصادي:و  بادل التجاري الت معدل-2

تحجب سير  إلاأنهاالمبادلات  إجراءفي مجال التجارة الخارجية تلعب النقود دورها كوسيط في   
الخارج فحسب  إلىالعمليات الحقيقية، فالواقع أن قدرة الدولة على الاستيراد لا تتوقف على الكميات المصدرة 

قد تكون أحسن أو أسوء حالا تبعا للتغيرات في  فإنهافحتى لو لم تكن دائنة أو مدينة في سنوات مختلفة، 
الأسعار بما لها من تأثيرات غير مباشرة على أهمية التجارة الخارجية في النمو الاقتصادي، ويرتبط نوع 

 المبادلات. ايجابيا أو سلبيا بصورة أساسية باتجاهات تطور التأثير

متوسط  إلىحيث يتحدد ضمنها تطور الأرقام القياسية لأسعار الصادرات والاستيرادات التي تشير   
 .الأساسلمجموع أسعار السلع المصدرة والمستوردة كل على حدا، بأسعار سنة معينة تسمى 

الذي يعبر عن نسبة الرقم القياسي و  ي النمو الاقتصادي،فمعدل التبادل التجاري يلعب دورا هاما  إن  
هي مقياس كمية الصادرات التي و  واردات نفس الدولة، لأسعارالرقم القياسي  إلىصادرات دولة ما  لأسعار
 يتم حسابه عن طريق العلاقات التالية: و  (.)ماليةتحصل عليها دولة مقابل وحدة واحدة من وارداتها  أنيمكن 

100     = معدل التبادل التجاري الصافي ∗
 الرقم القياسي لأسعار الصادرات
الرقم القياسي لأسعار الاستيرادات

 

 

 

 

                                                           
، مرجع سبق ذكره، ص "اتجاهات تطور التجارة الخارجية للجزائر وأثرها في النمو الاقتصادي"سموعيد محمد علي فكاجي، 1

115. 
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 :2015 -2005الجدول التالي يبين تذبذب نسبة النمو الاقتصادي خلال الفترة و  -

 : 2015 -2005(: تطور النمو الاقتصادي بالجزائر خلال الفترة 08جدول رقم )

 السنة النمو الاقتصادي %  
5.9 2005 
1.7 2006 
3.4 2007 
2.0 2008 
1.6 2009 
3.6 2010 
2.8 2011 
3.3 2012 
2.8 2013 
3.8 2014 
3.9 2015 

 المصدر:

.wordbank data 

 2015 -2005(: تطور النمو الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 05يوضح الشكل رقم )

 
 الطالبتين بالاعتماد على الجدول رقم إعدادالمصدر: من 
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معدل التبادل التجاري كان في صالح الجزائر حيث سجل معدل  أننلاحظ  أعلاهمن خلال الجدول   
% ثم شهد ارتفاع سنة 1.7إلى ما نسبته  2006% لينخفض بعدها في سنة 5.9النمو أعلى نسبة بلغت 

و 2010،2011،2012و 2009و 2008%، ثم ليعرف تذبذب خلال سنة 3.4إلى ما نسبته  2007
طبقا لهذه التغيرات كانت و  على التوالي 2.8، 3.3، 2.8، 3.6، 1.6و 2.6التوالي بما نسبته على  2013

 نتيجة تحمل الاقتصاد الجزائري لخسائر متراكمة.

بما أن الرقم و  3.9و 3.8إلى  2.8انتقل معدل النمو الاقتصادي من  2015و 2014أما في سنة   
تأثيرها على النمو و  عن متوسط موزون فان تطورها الاستيرادات عبارةو  القياسي لأسعار الصادرات

 الخارجية.الاقتصادي يحدد هيكلها السلعي لتجارتها 

 تطور هيكل الصادرات  -1

رغم الجهود التي بذلتها الجزائر لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، غير انه بقيت الصادرات  النفطية 
 الجدول التالي يوضح ذلك: و  أهم ما يتم تصديره من إجمالي الصادرات

 2015 -2005(: تطور هيكل صادرات الجزائر خلال الفترة 09جدول رقم )

صادرات خارج  صادرات المحروقات المجموع السنوات
 المحروقات

 
2005 

 907 45588 46495 القيمة
 1.95 98.05 100 النسبة%

 
2006 

 1183 53608 45791 القيمة
 2.16 97.84 100 النسبة%

 
2007 

 1311 59605 60916 القيمة
 2.15 97.85 10 النسبة%

 
2008 

 1954 77192 79146 القيمة
 2.47 97.53 100 النسبة%

 
2009 

 1066 44411 45477 القيمة
 2.34 97.66 100 النسبة%
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 1619 56143 57762 القيمة  2010
 2.80 97.20 100 النسبة%

 2140 71662 73802 القيمة  2011
 2.902 97.10 100 النسبة%

 2048 70571 72620 القيمة  2012
 2.82 97.18 100 النسبة%

 2161 63602 63823 القيمة  2013
 3.28 96.72 100 النسبة%

 2810 58362 61172 القيمة  2014
 4.59 95.41 100 النسبة%

 2057 33081 35138 القيمة 2015 
 5.85 94.15 100 النسبة%

 المصدر:

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حصيلة التجارة الخارجية، الموقع: -
http://www.andi.dz/index.php/ar/satistique/bilan-du-commerce-exterieur,c-le 

10/06/2019. 
 ، عبر الموقع:2015 -2005النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر لسنوات  -

le-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-of-http://www.bank10/06/2019.  
 :2015 -2005و الشكل الموالي يوضح تطور هيكل صادرات جزائر للفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
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 2015 -2005للفترة (: تطور صادرات جزائر 06شكل رقم)

 
 (.09المصدر: من اعداد الطالبتين بالاعتماد على الجدول رقم )

الاعتماد شبه و  من خلال الجدول أعلاه يتبين أن هيكل الصادرات الجزائرية يتميز بالتركيز السلعي  
تضاعفت هي المحروقات كما يلاحظ أن نسبة التصدير في هذا القطاع قد و  الكلي على نوع واحد من السلع
إلى  2005مليون دولار سنة  45588( حيث انتقلت من 2008 -2005بشكل ملحوظ خلال الفترة )

% لهذا العام، لكن سرعان ما 97.53هي أعلى  قيمة خلال بنسبة و  2008مليون دولار سنة  77192
ما سببته و  وهذا نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية 2009% سنة 42انخفضت الصادرات بنسبة تفوق 

 مليون دولار. 71622بقيمة  2011من كساد عالمي، تم عادت إلى الارتفاع سنة 

بدأت قيمة صادرات المحروقات تنخفض تدريجيا وصلت  2015إلى غاية سنة  2012وخلال سنة   
هي اقل نسبة تصدير في القطاع نتيجة انخفاض و  %94.15بنسبة  2015مليون دولار سنة  33081إلى 

 .2014اعتماد إستراتيجية تنويع الاقتصاد خارج المحروقات بعد انهيار أسعار النفط سنة و  صديرعوائد الت

التي لم تتجاوز في أحسن الأحوال و  و فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات فرغم نسبتها الضعيفة  
ستمرت في او  مليون دولار، 1183لأول مرة و  2006%، فقد عرفت تزايدا مستمرا حيث تجاوزت سنة 5

مليون دولار  2800ووصلت إلى أكثر من  2011مليون دولار سنة  2000الارتفاع إلى أن تجاوزت عتبة 
ما تقدمه من إعفاءات و  دعم الصادرات خارج المحروقاتو  هذا نتيجة لسياسة الدولة في ترقيةو  ،2014سنة 

تجدر و  ت الموجهة للتصدير ،للقطاعات المخصصة للمنتجاو  جمركية للصادرات خارج المحروقاتو  ضريبية
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الإشارة إلى أن الصادرات خارج المحروقات قد سجلت ارتفاع ملحوظا نحو الاتحاد الأوروبي منذ دخول 
 .، إلا أن هذه القيمة تبقى دون المستوى المطلوب2005اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ سنة 

 تطور هيكل الواردات الجزائرية -2

 2015 -2005الجزائر خلال الفترة  واردات (: تطور هيكل10جدول رقم )

 سلع أخرى  سلع التجهيز مواد غذائية المجموع السنوات
 4070 12700 3587 20357 القيمة 2005

 19.99 62.39 17.62 100 النسبة% 
 4098 13558 3800 21456 القيمة 2006

 19.01 63.20 17.71 100 النسبة%
 5400 17277 4954 27631 القيمة 2007

 19.54 62.53 17.93 100 النسبة%
 7009 24674 7796 39479 القيمة 2008

 17.75 65.82 16.34 100 النسبة%
 7895 25539 5863 39297 القيمة 2009

 20.10 64.98 14.92 100 النسبة%
 8338 25850 6024 40212 القيمة 2010

 20.73 64.28 14.99 100 النسبة%
 10884 26611 9805 47300 القيمة 2011

 23.01 56.26 20.73 100 النسبة%
 16791 24562 9023 50376 القيمة 2012

 33.33 48.76 17.91 100 النسبة%
 18372 27004 5980 54903 القيمة 2013

 33.46 49.11 17.43 100 النسبة%
 15022 32303 11005 58330 القيمة 2014

 25.75 55.38 18.37 100 النسبة%



 الفصل الثالث:           تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وانعكاسها على النمو الاقتصادي في الجزائر

 
108 

 13633 28684 9329 51646 القيمة 2015
 26.40 55.40 18.06 100 النسبة%

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حصيلة التجارة الخارجية، الموقع: -المصدر: 
http://www.andi.dz/index.php/ar/satistique/bilan-du-commerce-exterieur,c-le 

10/06/2019. 
 ، عبر الموقع: 2015 -2005النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر لسنوات  -

le-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-of-http://www.bank10/06/2019.  

 :2015 -2005ردات الجزائر للفترة و الشكل الموالي يوضح تطور هيكل وا

 2015 -2005(: تطور واردات الجزائر للفترة 07شكل رقم)

 
 (.10الطالبتين اعتمادا على الجدول رقم ) إعدادالمصدر: من 

من خلال الجدول السابق يتبين أن سلع التجهيز والتي تشمل كل من التجهيزات الصناعية، الفلاحية، والمواد  
بلغت حيثبالمائة،  50النصف مصنعة تستحوذ عل أكبر نسبة من الواردات الجزائرية حيث تفوق نسبتها 

موية ترتب عنها زيادة واردات ، ويرجع ذلك إلى إتباع الدولة لبرامج تن2015مليون دولار سنة  32قيمتها 
الدولة من هذه السلع، خصوصا التجهيزات الصناعية التي تعد من أهم مكونات الواردات عل الإطلاق، حيث 

 مليون دولار. 15,9بقيمة  2011بالمئة من إجمالي الواردات سنة 36بلغت نسبة 

مليون  11ت قيمتها إلى أكثر من وتليها مباشرة المواد الغذائية التي عرفت تزايدا مستمرا حيث وصل  
مليون  6,024و 5,863أن انخفضت قيمة الواردات إلى  2010و 2009، باستثناء سنتي 2014دولار سنة 
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بالمائة على التوالي، وذلك نتيجة تحسن الظروف المناخية التي ساعدت  14,99و 14,92دولار أي بنسبة 
 الأخيرة التي تعتبر من أهم الواردات الغذائية. على رفع مستوى الإنتاج الزراعي خاصة الحبوب، هذه

وبالنسبة لبقية المواد المستوردة كالسلع الاستهلاكية، المواد الأولية والطاقة، فهي تحتل المرتبة الأخيرة   
من حيث نسبة مساهمتها في إجمالي الواردات، وهذا نظرا لتوفر النفط من جهة، والمواد الأولية والمنتجات 

 .افة إلى الطاقة والزيوت من جهة أخرى التامة، إض

 تطور رصيد الميزان التجاري الجزائري  -3
 :الأتيالموضحة في الجدول و  عدة تطورات الأخيرةعرف الميزان التجاري الجزائري خلال السنوات 

 2015 -2005(: تطور الميزان التجاري الجزائري خلال الفترة 11جدول رقم )
 معدل التغطية % الميزان التجاري  رصيد الواردات الصادرات السنوات
2005 46495 20357 26138 228.40 
2006 54791 21465 33326 255.26 
2007 60916 27631 33285 220.46 
2008 79146 39479 39667 200.48 
2009 45477 39297 6180 115.73 
2010 57762 40212 17550 143.64 
2011 73802 47300 26502 156.03 
2012 72620 50376 22244 144.14 
2013 65823 54903 10920 119.89 
2014 61172 58330 2842 104.88 
2015 35138 51646 16508- 68.04 

 ، الموقع:للإحصائياتالديوان الوطني  -المصدر:
http://www.ons.dz/index-ar,ph,c-le 10/06/2019. 

 ، عبر الموقع:2015 -2005 النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر لسنوات -

le-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-of-http://www.bank10/06/2019.  

 الجزائري:رصيد الميزان التجاري و  الصادراتو  و الشكل الموالي يوضح تطور كل من الواردات،

 

http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
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 2015 -2005(: تطور الميزان التجاري الجزائري للفترة 08شكل رقم)

  
 (.11بالاعتماد على الجدول رقم )المصدر: من إعداد الطالبتين 

إلى غاية سنة  2005من خلال الجدول نلاحظ أن رصيد الميزان التجاري حقق فائضا منذ سنة   
، حيث بلغت 2005قد عرفت هذه الفترة عدة تغيرات تميزت بارتفاع رصيد الميزان التجاري سنة و  ،2014

%، ثم شهد  رصيد الميزان التجاري ارتفاعا ملحوظا حيث سجل 228.40نسبة تغطية الصادرات للواردات 
بلغت قيمة ذلك نتيجة لارتفاع  حصيلة الصادرات التي و  مليون دولار 39667قيمة بلغت  أعلى 2008سنة 

مليون دولار أي  6180حيث وصل إلى  2009مليون دولار، لينخفض الرصيد بشكل ملحوظ سنة  79146
ما ترتب عنها من و  2008هذا نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة و  %،115.73بنسبة تغطية 

التحسن تدريجيا منذ سنة  لكن هذا الانخفاض لم يستمر إلى مدة طويلة إذ بدا فيو  انخفاض في الصادرات،
% على التوالي أي ما 144.14و %156.03ما نسبته  2012سنة و  2011حيث حقق خلال سنة  2010
 مليون دولار على التوالي.  22244و 26502قيمته 

مليون دولار  2842شهد الرصيد تراجعا كبيرا إذ وصل إلى غاية  2014و 2013أما خلال سنتي   
سجل الميزان التجاري  2015بحلول سنة و  تكلفة سجلت خلال هذه الفترة، هي ادنيو  2014خلال سنة 

  مليون دولار . 16508رصيدا سالبا بقيمة 
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 المبحث الثالث: النمو الاقتصادي في ظل التحرير التجاري 

 المطلب الأول: اثر التحرير التجاري على القطاع الزراعي

 حيث تعتبر الجزائر من الدول المستوردة للغداء نسبية قي الاقتصاد الجزائري  أهميةيحتل قطاع   
% من 3.47أي  ²كلم 82646المصدرة لبعض المحاصيل الزراعية، %، تبلغ مساحة الأراضي الزراعية و 

الجدول التالي و  %،6.67أي  ²كلم 5600المساحة الإجمالية، إلا إن المستغل منها جد ضئيل حيث يقدر ب 
 1في الناتج الداخلي الخام الوطني: تطور مساهمة القطاع الزراعييمثل 

 -2005(:  جدول تطور مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 12جدول رقم )
2015   

 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
2435.9 

 
2131.9 
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9.17 

 
9.60 

 
7.02 

 
7.86 

 
7.78 

 
سبة 8.06
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 المصدر:

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حصيلة التجارة الخارجية، الموقع: -

http://www.andi.dz/index.php/ar/satistique/bilan-du-commerce-exterieur,c-le 10/06/2019. 

 ، عبر الموقع:2015 -2005النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر لسنوات  -

le-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-of-http://www.bank10/06/2019.  

تدهورا مستمرا فيما يخص مساهمته في إجمالي الناتج المحلي  القطاع عرفهذا  أنيتبين  علاهومن الجدولأ
: تطور إلىويعود ذلك  2006% سنة 7.78، انخفض إلى 2005% عام 8.06فبعد أن كان يساهم بحوالي 

 فاتورة الاستيرادتزايد و  العجز التجاري الفلاحي

                                                           
، مجلة "على متغيرات قطاع التجارة الخارجية في الجزائر 2014 -2001الانعاش الاقتصادي رامج باثر "مراس احمد،   1

 .358، ص 2015، جامعة الطاهر مولاي، سعيدة، ديسمبر 02البشائر الاقتصادية، العدد

http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le


 الفصل الثالث:           تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وانعكاسها على النمو الاقتصادي في الجزائر

 
112 

إلى  2008%، حتى ينخفض سنة 7.66بنسبة تبلغ  2007تم ارتفع بنسبة ضئيلة في سنة   
الزراعي نتيجة العديد من المشاكل المتعلقة  الإنتاجتراجع و  انخفاض الدعم الصادرات إلىوهذا يرجع 7.02%

 .غير المنتجين الفعليين أيإلىغير مستحقيه  إلىكذا ذهاب الدعم الفلاحي و  التخزينو  بالتسويق

تقديم دعم داخلي إلىأساسا، ويعود 2015غاية سنة  إلى 2009ثم شهد ارتفاع مستمر سنة    
 .الإنتاج الفلاحي خيلمداللاستثمارات في المجال الفلاحي ودعم 

، ليرتفع 2005مليار دينار سنة  715.5كما عرف الناتج الزراعي الإجمالي زيادة مستمرة نسبيا، فقد   
، ليستمر الارتفاع خلال السنوات 2007مليار دينار سنة  885.1، ثم 2006مليار دينار سنة  793.6إلى 

مليار  1478.5 مليار دينار، 1269.8مليار دينار، 1157.2دينار،  مليار 902.1الأخيرة حيث بلغ 
مليار دينار، خلال  2435.9دينار،  مليار 2131.9مليار دينار،  2031.6دينار،  مليار 1775.1دينار، 

 على التوالي 2015، 2014، 2013، 2012، 2011، 2010، 2009، 2008السنوات 

 إذمرجوة، على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الدول لايزال القطاع بعيدا عن تحقيق النتائج ال  
 % من احتياجات السوق.70نلاحظ أن الإنتاج الحالي لا يغطي سوى نسبة 

 .% 10بنسبة  2015يقدر معدل النمو في القطاع الزراعي سنة   

نموا بنسبة تزيد  2015قدرت مصالح الوزارة المالية خلال السداسي الأول سنة  خص الفلاحة  فيما ي  
 .2014% مقارنة بسنة 7إنتاج الحبوب التي شهدت ارتفاعا بنسبة يعود ذلك أساسا إلى و  %،5.3عن 

القطاع إلى زيادة الإنتاج تدريجيا، للوصول به إلى  اجل تغطية الطلب على الحبوب يسعى القائمون علىمن 
 خلال:، إذ ينبغي على هذا النمو أن يتحقق من 2019مليون قنطار خلال سنة  70

 تنمية الأراضي الزراعية-

 تطوير المكنة.و  البذور المعتمدةو  المساحات المروية، إدماج الأسمدة توسيع-
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 التحرير التجاري على القطاع الصناعي إثرالمطلب الثاني:

يمكن إبراز أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الجزائري، عبر الاستدلال بدور هذا القطاع في   
في خلق القيمة المضافة التي تعبر عن المساهمة  مدى مساهمتهو  حجم الناتج الخام للاقتصاد الوطني،

ذلك خلال السنوات الأخيرة التي شهد فيها القطاع ظروفا مواتية و  الفعلية في المجهود الاقتصادي الوطني،
 التنافسية.و  زيادة قدراته الإنتاجيةو  من المفروض أن تؤدي إلى انتعاش أدائه،

إبراز أهمية القطاع الصناعي في خلق الثروة داخل الاقتصاد انطلاقا نم مؤشر الناتج الخام، يمكن و   
 .1ذلك عبر حساب معدل مساهمته في الناتج الخام الوطنيو  الوطني،

إضافة إلى ذلك فان القطاع نفسه يمكن تقسيمه وفقا للعملية الإنتاجية إلى الصناعات استخراجية   
الأشغال و  ئية التي يشمل قطاع الأشغال العموميةقطاع الصناعات الإنشاو  المناجم،و  تشمل قطاع المحروقات

الجدول التالي يوضح و  البترولية، بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية الذي يشمل باقي الفروع الصناعية
 مساهمة كل قطاع اقتصادي في الناتج الداخلي الخام الوطني:

 -2005في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة  : جدول تطور مساهمة قطاع الصناعة (13جدول رقم )
2015 

 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
11581.5 

 
11695.8 

 
11329.9 
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19.26 

 
20.08 

 
20.49 

 
21.79 

 
22.37 

 
22.46 

 
21.64 

 
23.84 

 
23.29 

 
23.7 

 
ة% 23.22
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 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حصيلة التجارة الخارجية، الموقع: -المصدر: 
http://www.andi.dz/index.php/ar/satistique/bilan-du-commerce-exterieur,c-le 10/06/2019. 

 ، عبر الموقع:2015 -2005النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر لسنوات  -
le-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-of-http://www.bank10/06/2019.  

                                                           
لعالمية دور تحرير التجارة الخارجية في ترقية الصادرات الجزائرية خارج المحروقات في ظل المنظمة ا"، سارة بوراس1

، مذكرة مقدمة ضمن نيل شهادة الماستر الاكاديمي في علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، "للتجارة
 . 253، ص 2015-2014جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
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 2006و 2005سيطرة الصناعة خلال هذه الفترة وصلت سنة من خلال الجدول أعلاه يتبين أن   
 23.84و % 23.29إلى2008و 2007%، لترتفع نسبة المساهمة خلال السنتين 23.7و %23.22الى

 فعالية المؤسسات الجزائرية الصناعية تحت ضغط المنافسة الدولية.و  إلى تحسين كفاءةوهذا راجع أساسا 
الصناعي، ونقص البحوث  الإنتاج%وذلك لارتفاع تكاليف  21.64بنسبة  2009ثم انخفض سنة   

 والتطوير.
، ثم انخفض بعد الأزمة البترولية التي شهدتها الجزائر 2010% سنة22.46لتعاود الارتفاع بنسبة   

،و هو ما يعبر عن مدى ارتباط الاقتصاد الوطني بالريع 2015خلال سنة  19.26إلى أن يصل إلى نسبة 
 النفطي.

 لثالث: اثر التحرير التجاري على قطاع الخدماتالمطلب ا

الحصة التي  إلىالاتجاهات الحديثة للاقتصاديات المعاصرة بالنظر  أهميعد قطاع الخدمات احد   
كذا مساهمته المهمة في الإنتاج الإجمالي، بعد ما كان هذا القطاع يعاني و  يستحوذ عليها في ميدان الشغل

بعد الثورة و  الثالثة كونه لا يساهم في خلق الثروة بسبب لا مادية منتجاتهيرتب في المرتبة و  الإهمال
اقتصاديات  إلىحولت معظم الاقتصاديات و  التطور الصناعي نما قطاع الخدمات بسرعة فائقة،و  الصناعية

 خدمية حاليا يعتبر قطاع الخدمات قلب الاقتصاد المعاصر مثل ما كانت الصناعة قلب الاقتصاد الصناعي
الجدول التالي يوضح تطور قطاع الخدمات في الناتج الخام الداخلي خلال و  الزراعة قلب الاقتصاد التقليدي،و 

 : 2015 -2005سنة 
 -2005تطور مساهمة قطاع الخدمات في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة يوضح  :(14) رقم جدول

2015 
 السنوات 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
 
5732.9 
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 المصدر:
 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، حصيلة التجارة الخارجية، الموقع: -

http://www.andi.dz/index.php/ar/satistique/bilan-du-commerce-exterieur,c-le 10/06/2019. 
 ، عبر الموقع:2015 -2005النشرة الإحصائية الثلاثية لبنك الجزائر لسنوات  -

le-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-of-http://www.bank10/06/2019.  

http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le
http://www.bank-of-algeria.dz/htmal/bulletin_satistique,c-le


 الفصل الثالث:           تحرير التجارة الخارجية في الجزائر وانعكاسها على النمو الاقتصادي في الجزائر

 
115 

ت ارتفاعا ملحوظا بمعدل قطاع الخدمات شهدمساهمة  أننلاحظ أعلاهمن خلال الجدول   
 أي2015سنة  %28.90ة بنسالحيث بلغت هذه مليار دينار،  1971.9بما قيمته  2005% سنة 22.22

 البترول ، ارتفاع الطلب الاستهلاكي للمواطن أسعارارتفاع  إلىهذا راجع و  مليار دينار، 5732.9ما قيمته 
ع الخدمي، ووضع خارج قطاع المحروقات منها القطا الأخرى اهتمام للقطاعات  بإعطاءقيام الحكومة و 

تحسين  أدىإلىالاقتصادي  الإنعاشو  الاقتصادي الإصلاحالجزائر لبعض البرامج الاقتصادية منها برنامج 
 الاتصالو  الإعلامو  قطاع الخدمات خاصة البنية التحتية، تحسين بعض الخدمات مثل الخدمات السياسية

بنسبة مساهمة هذا قطاع الخدمات، في ة محدودو  رغم هذه  المحاولات تبقى  القيمة  ضعيفةو  التعليم،و 
 للمحروقات. الأوليةالقطاع خارج المواد 
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 خلاصة الفصل:
هي مرحلة التحرير، ويتضح  آخرهامرت التجارة الخارجية للجزائر منذ استقلالها بثلاث مراحل كانت    

منظمة التجارة العالمية وتخفيض الرسوم الجمركية على  إلىذلك في عدة أمور أهمها سعي الجزائر للانضمام 
 السلع المستوردة...الخ

وتتميز تجارة الجزائر الخارجية باعتمادها بنسبة كبيرة على قطاع المحروقات، يجعل نموها    
الاقتصادي يرتبط بشكل كبير بمستوى أسعار المحروقات في السوق العالمية، وقد عرف هذا النمو ارتفاعا 

 وظا خلال الفترة الأخيرة نظرا لارتفاع أسعار البترول بشكل مذهل.ملح



  

 

 

  

 خاتمة



 الخاتمة العامة
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تعتبر التجارة الخارجية العصب الحساس لاقتصاد العالم، حيث ان زيادة التبادل التجاري بين 

 دول العالم هو ما يوطد العلاقات السياسية ويرتبط تنظيمها بالسياسات التجارية التي تتبعها الدولة.

قيامها، لقد تطورت التجارة الخارجية في الفكر الاقتصادي وعرفت عدة تفسيرات حول أسباب و

واختلفت هذه التفسيرات من مدرسة إلى أخرى، بداية من المدرسة الكلاسيكية التي اعتمدت في تفسيرها 

لأسباب قيام التبادل الدولي التجاري إلى اختلاف تكاليف الإنتاج وصولا إلى المدارس الحديثة التي 

بين هذه الدول إلى اقتصاديات  فسرت التبادل الدولي المتعلق بالدول المتقدمة، حيث ترجع التبادل ما

 الحجم وتشابه الأذواق والى تنوع المنتجات.

 بأنهعلى النمو الاقتصادي للدول و الذي يعرف  التأثيردورا كبيرا في  ويلعب  الانفتاح التجاري

، و بالتالي يحفف من عبئ الحقيقيالتوسع في دخل الفرد من الناتج القومي  أوالتوسع في الناتج الحقيقي 

 .درة الموارد و يولد زيادة الناتج القومي الذي يعمل على مواجهة مشاكل الاقتصادن

عملت الجزائر  بالتباع العديد من البرامج والسياسات الاقتصادية منذ الاستقلال في هذا السياق و 

امج نبر  إلىا بسياسة الاقتصاد الموجه ثم سياسة الانفتاح والاندماج الاقتصادي وصولا ءالآن بد إلى

 .الاقتصادي النمو ورفع معدل الاقتصادي من اجل تطوير الإنعاش

المسعى لم يتحقق بسبب  أن إلاالمتخذة  والإجراءاتعلى الرغم من المجهودات المبذولة 

اعتمادها على مورد اقتصادي واحد والمتمثل في العائدات النفطية في ظل غياب مساهمة ملموسة وفعالة 

 يمكن صياغة الاستنتاجات التالية: الأساسللقطاعات الاقتصادية خارج المحروقات، وعلى هذا 

 الاستنتاجات:

  إلى تزايد معدلات النمو لم يؤدي الانفتاح والتحرير التجاري في الجزائر

الاقتصادي نتيجة اعتماد الجزائر على العائدات النفطية، التي لم يشتملها إجراءات 

 التحرير و الإعفاءات التي مست المنتوجات الصناعية.

  لم يكن للصادرات خارج المحروقات تأثير كبير على معدلات النمو الاقتصادي

 %.2الية ضئيلة جدا، ولا تتعدى حدود كون مساهمة هذه الأخيرة في العائدات الم

  وتيرة الانضمام إلى  تباطئ نلاحظOMC  ،و بالتالي عدم تعديل إجراءات التحرير

خاصة المتعلقة بالمنتوجات الزراعية التي تمتلك فيها الجزائر ميزات نسبية، 

 تمكنها من التفوق في الأسواق الدولية.

  آليات تحرير و الانفتاح المنتهجة مثل الشراكة الاورومتوسيطية لا تخدم بنودها

 سوآءادول جنوب المتوسط و منها الجزائر بقدر ما تخدم دول الاتحاد الأوروبي، 

تعلق الأمر باستثناء البترول و الغاز من الإعفاءات، أو عدم إلغاء الحواجز على 

 ها للمعايير الصحية.المنتوجات الزراعية بحجة عدم مطابقت

  مبدأ قواعد المنشأ الذي يحتم على الجزائر التعامل مع الدول المعنية بالشراكة حتى

تستفيد منتجاتها الصناعية النفطية من الإعفاءات و المزايا الممنوحة في إطار 

 عقود الشراكة.
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  ذهاب العوائد النفطية إلى قطاعات هامشية استهلاكية، بعيدا عن الاستثمارات

المنتجة المدرة للقيمة و التي من شأنها أن ترفع من معدلات النمو الاقتصادي و 

 تزيد في مستويات التنمية الاقتصادية.

  غياب مناخ استثماري شفاف و فعال يسمح بجذب استثمارات أجنبية في ظل

الانفتاح و التحرير التجاري و بالتالي تقويض مسألة تحقيق العجز في ميزان 

ا يؤدي إلى عدم تراكم رؤوس الأموال و منه ضعف و ركود المدفوعات مم

 معدلات النمو الاقتصادي.

  إن الجزائر تعتبر من بين الدول النامية التي مازالت منذ الاستقلال إلى يومنا هذا

لم تبلغ مستوى تحقيق اكتفائها الذاتي و هذا في بعض القطاعات الاقتصادية ) 

لإصلاحات العديدة التي عرفها الاقتصاد الزراعة، الصناعة، الخدمات( رغم ا

 الوطني.

 

 الاقتراحات:

من اجل تطوير المساهمات الاقتصادية خارج قطاع المحروقات في رفع معدل النمو 

 الاقتصادي يجب القيام ب:

  ضرورة تطوير مساهم الصادرات خارج المحروقات من خلال التركيز على

قطاعات اقتصادية غير نفطية تسمح ببناء استثمارات منتجة كقطاع الصناعة 

 ، السياحة و الفلاحة.الاستخراجية

  ضرورة إعادة التنظير و اتفاق الشراكة الاورومتوسيطية و صياغة بنود تخدم

اط بنود مجحفة مثل مبدأ قواعد المنشأ، و القيود مصالح الطرفين، و ضرورة إسق

 الصحية و البيئية.

  التسريع في عملية التفاوض من أجل الانضمام لOMC و ضرورة أخذ ،

المفاوضين بعين الاعتبار في القطاعات التي تملك فيها ميزات نسبية تمكننا من 

 الولوج في المبادلات الدولية و حق مبدأ تكافؤ الفرص.

 ى ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني و عدم الاعتماد على مورد العمل عل

واحد حتى تزيد عنه مساهم بقية القطاعات في النمو الاقتصادي بمعدلات مقبولة و 

 مرضية.

 .رفع مستوى الاكتفاء الذاتي لتفادي استيراد السلع بأسعار مرتفعة 
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 الملخص

تعد التجارة الخارجية احد المكونات الرئيسية للعلاقات الاقتصادية، إذ تمثل البنية التحتية لاقتصاد 
أي بلد مع تطور و نمو الأحداث المتعاقبة، وهي الأداة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة، فهي تساهم في 

المجتمعات و رفاهيتها ، و هذا من خلال رفع معدلات الاقتصادية الذي يعتبر من أهم مؤشرات ازدهار 
عمليات الاستيراد و التصدير التي تساهم في جلب النقد الأجنبي و تصريف الفائض من الإنتاج إلى 
البلدان الأخرى، مما يعني أن التجارة الخارجية تحظى بأهمية كبيرة في عملية النمو الاقتصادي مما 

 يعكس وجود ارتباط قوي بينهما.

كغيرها من الدول  سعت منذ الاستقلال على اتخاذ إجراءات و تدابير لتنظيم قطاع  و الجزائر
تجارتها الخارجية بما يخدم مجموعة الأهداف الاقتصادية، و قد اختلفت هذه السياسات باختلاف الظروف 

الخارجية الاقتصادية و الإيديولوجية السياسية التي حكمت البلد، حيث حاولت الجزائر بعد تحرير التجارة 
للسعي إلى تحقيق نمو اقتصادي يؤهلها إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي و تحقيق مستوى معيشي و 

 رفاهية و تنمية مستدامة، و هو تحقيق هذا النمو يتطلب جهودا واسعة.

 الكلمات المفتاحية:

 تحرير التجارة الخارجية، المنظمة العالمية للتجارة، النمو الاقتصادي.

 
Summary 

 Foreign trade is one of the main components of economic relations. The infrastructure 

of the economy of any country, With the development and growth of successive events, Is the 

main tool for achieving comprehensive development. It contributes to raising economic 

growth rates, Which is one of the most important indicators of prosperity and prosperity of 

societies through import operations and export, Which contribute to the import of foreign 

exchange and the discharge of surplus production to other countries, which means that foreign 

trade is of great importance in the process of economic growth, Reflecting a strong link 

between them. 

Algeria like other countries, Has since adopted measures to regulate its foreign trade 

sector to serve the economic objectives, These policies differed according to the economic 

and ideological political circumstances that governed the country. Algeria tried after 

liberalizing foreign trade to seek economic growth that qualified it to integrate into the global 
economy and to achieve a standard of living and prosperity and sustainable development, To 
achieve this growth requires extensive efforts. 

     

Key words: 

 Liberalization of foreign trade, World Trade Organization, Economic growth  


